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  شكر

  

  

  

  أحمد الله تعالى حمدا كثیرا مباركا فیھ الذي مكنني من إنجازھذا العمل

و الصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلین سیدنا محمد و على آلھ و 

  أصحابھ أجمعین.

 أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

 الدكتورة ضریفي نادیة 

نجاز ھذا القیمة خلال كل مرحلة من مراحل إالتي رافقتني بتوجھاتھا و نصائحھا 

  روح الصدق و الإخلاص في العمل. االعمل.و الذي أكبر فیھ

بتشریفي  الذین قبلواساتذة الأأتوجھ بالشكر إلى  بالجمیل، الاعترافومن باب 

  لمناقشة ھذا العمل 

و كذا الطاقم الإداري  كلیة الحقوق بجامعة محمد بوضیاف،وكذا جمیع أساتذتي ب

  العامل بھا.

  كما أشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید على إكمال ھذا البحث.

  . أتقدم بالشكر الجزیل الحظ في تذكرھم،و إلى كل من لم یسعفني  إلى كل ھؤلاء،
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  الإھداء

  أفراد عائلتي ككل و أخص بالذكر، إلى كل

  والدي الكریمین،

  إلى أختي و إخوتي كل باسمھ،

  إلى أقاربي و قریباتي،

  إلى أصدقائي كل باسمھ،

  إلى زملائي،

  إلى كل من عرفني یوما.

  

  

  

  

  

  

  زرقاط الدین جلال
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  مقدمة:

ـــــذي یحقـــــق مصـــــالحها ومصـــــالح    ـــــي انتهاجهـــــا الأســـــلوب الإداري ال ـــــدول ف ـــــف ال تختل

شـــــــــعوبها، والمتناســــــــــب مــــــــــع ظروفهــــــــــا السیاســــــــــیة والاجتماعیــــــــــة والاقتصــــــــــادیة والثقافیــــــــــة 

ــــاك أســــلوبان رئیســــیان نجــــدهما مطبقــــین فــــي معظــــم دول العــــالم  والتاریخیــــة بشــــكل عــــام، هن

حیـــــــث تبنـــــــى التنظـــــــیم الإداري فـــــــي الجزائـــــــر الأســـــــلوب المركـــــــزي والأســـــــلوب اللامركـــــــزي، 

نظـــــام اللامركزیـــــة الإداریـــــة و الـــــذي یقـــــوم علـــــى توزیـــــع الوظـــــائف الإداریـــــة بـــــین الســـــلطات 

ــــذي، حیــــث تتمتــــع  ــــداولي والتنفی ــــة فــــي جهازیهــــا الت ــــین الجماعــــات المحلیــــة ممثل المركزیــــة وب

  هاته الأخیرة بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة.

تحــــــدد الهیئـــــــات  الفقــــــرة الأولــــــى  15الدســــــتور الجزائــــــري  فــــــي المــــــادة جــــــد فــــــي نف  

ــــــات الإقل ــــــة"، وســــــماها بالهیئ ــــــة، اللامركزیــــــة فــــــي الدولــــــة وهــــــي "البلدیــــــة" و"الولای یمیــــــة للدول

ــــــر  ــــــة یف ــــــا للاضــــــطلاع بهــــــذه المهــــــام فتطبیــــــق اللامركزی ــــــا ومالی ض اســــــتقلالیة البلدیــــــة إداری

لمــــــوارد المالیــــــة المخصصــــــة للبلدیــــــة ویــــــلازم كــــــل توســــــیع فــــــي الصــــــلاحیات، زیــــــادة فــــــي ا

ــــول أن المــــوارد المالیــــة هــــي عنصــــر أساســــي  المحلــــي بحیــــث  للاســــتقلالوبــــذالك یمكــــن الق

ـــــدیات مـــــوارد مالیـــــة مســـــتقلة، فـــــإن  ون یعتبـــــر ناقصـــــا ویحـــــول د الاســـــتقلالإذا لـــــم تكـــــن للبل

ـــــدعم وترفـــــع قـــــدراتها علـــــى القیـــــام باختصاصـــــاتها ممارســـــتها لاختصاصـــــاتها، وهـــــي بـــــذ لك ت

  إنما یعتمد على الموارد المالیة المتاحة لها.

ـــــر القاعـــــدة الإقلیمیـــــة اللامركزیـــــة فـــــي الدولـــــة، حیـــــث تلعـــــب دورا    إلا أن البلدیـــــة تعتب

ــــــف الجوانــــــب  ــــــي خدمــــــة المــــــواطن فــــــي مختل والثقافیــــــة،  والاجتماعیــــــة الاقتصــــــادیةهامــــــا ف

ـــــتم تن ـــــة والمصـــــادقة علیهـــــا وی فیـــــذها، ولابـــــد وللقیـــــام بهـــــذه المهـــــام یســـــتوجب تحضـــــیر میزانی

ـــــرة فـــــي إطـــــار التنمیـــــة  ـــــة، ولتحقیـــــق  الاجتماعیـــــةأن تصـــــرف هـــــذه الأخی والاقتصـــــادیة للدول

ـــــة تواكـــــب جمیـــــع  ـــــات وإیـــــرادات الدولـــــة ضـــــرورة وجـــــود رقاب الأهـــــداف وعـــــدم التلاعـــــب بنفق
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ثــــــم التنفیــــــذ والوقایــــــة علــــــى ســــــلامة مراحــــــل المیزانیــــــة ، مــــــن مرحلــــــة الإعــــــداد بالاعتمــــــاد 

  .وإیرادا وفقا لما قررته المیزانیة إنفاقا الخطة المالیة للبلدیة

  أهمیة الدراسة:

ـــــة وكیفیـــــة معرفـــــة    ـــــة البحـــــث جلیـــــا فـــــي تبیـــــان مـــــدى تنـــــوع مـــــوارد البلدی تظهـــــر أهمی

إعـــــدادها وتنفیـــــذها، القـــــائم علـــــى وتحصـــــیل هـــــذه المـــــوارد، ومعرفـــــة میزانیـــــة البلدیـــــة ومـــــن 

ـــــة، وتظهـــــر  یـــــة الرقابـــــة المالیـــــة علیهـــــا، ومـــــدى وجـــــود مالیـــــة مختلفـــــة عـــــنوكیف مالیـــــة الدول

ــــــى  الأهمیــــــة ــــــد اهمیــــــة فكــــــرة الاســــــتقلالیة والتــــــي تبنــــــى عل فــــــي الوقــــــت الــــــراهن بســــــبب تزای

والاســـــــتقلالیة هالمالیـــــــة قبـــــــل الجانـــــــب العضـــــــوي والـــــــوظیفي فمفتـــــــاح اللامركزیـــــــة  أســـــــاس

  المالیة.

  أهداف الدراسة:

  تهدف الدراسة أساسا إلى:  

 المالیة للبلدیة. للاستقلالیةتبیان المفهوم الشامل  .1

 لبلدیة بالسلطة المركزیة من الناحیة المالیة.توضیح العلاقة التي تربط ا .2

 تبیان تبعیة المالیة البلدیة من خلال الرقابة والإعانات  الحكومیة. .3

  دواعي وأسباب اختیار الموضوع:

ـــــار ال   ـــــى اختی ـــــي إل ـــــك الرغبـــــة فـــــي البحـــــث حـــــول موضـــــوع مـــــا دفعن موضـــــوع هـــــو تل

  البلدیة بین الاستقلالیة والتبعیة إلى أسباب تتمثل أساسا فیما یلي:المالیة 

 معرفة استقلالیة البلدیة فعلیا من السلطة المركزیة مالیا.  -1

 البلدیة. المالیة الغموض الذي یكتنف كیفیة الحصول على الموارد  -2

 البلدیة للرقابة من قبل السلطة الوصیة. معرفة مدى خضوع  -3
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  دراسات سابقة: 

ومـــــا  الكثیـــــر مـــــن البـــــاحثینأثـــــار موضـــــوع الاســـــتقلالیة والتبعیـــــة المالیـــــة للبلدیـــــة  لقـــــد  

یأخـــــذ عـــــنهم أن اهتمـــــامهم بدراســـــة المالیـــــة البلدیـــــة كـــــان كجـــــزء مـــــن دراســـــته للاســـــتقلالیة 

 في إثراء هذا الموضوع منهم:دراستهم مركزة علیها وكانت والتبعیة، ولم تكن 

  

  ــــة المالیــــة ــــوان الرقاب ــــدكتوراه لصــــاحبها عبــــد القــــادر موفــــق و الموســــومة بعن رســــالة ال

علــــــى البلدیــــــة " دراســــــة تحلیلیــــــة ونقدیــــــة" كبیــــــر الأثــــــر علــــــى دراســــــتي و الدراســــــات 

و التــــــــي قـــــــدمها لنیــــــــل شــــــــهادة الـــــــدكتوراه فــــــــي جامعـــــــة الحــــــــاج لخضــــــــر المماثلـــــــة 

 بعاصمة الأوراس باتنة .

 حبتها بـــــن دایخـــــة ســـــلمى مـــــن جامعـــــة الجزائـــــر كمـــــا كـــــان لرســـــالة الماجســـــتر لصـــــا

التـــــي تحمـــــل عنـــــوان " نفقـــــات الجماعـــــات المحلیـــــة" دور هـــــام فـــــي   2008/2009

 اثراء دراستي.

  العوائق والصعوبات:

فـــــي مشـــــواره الأكــــــادیمي وإبـــــان انجـــــازه بحثـــــا علمیـــــا و علــــــى  إن طریـــــق أي باحـــــث  

الصـــــعوبات، والتـــــي  یخلـــــو مـــــن جملـــــة مـــــن حـــــد الســـــواء أطروحـــــات دكتـــــوراه أو غیرهـــــا،  لا

  لم تثبط من عزیمتي شخصیا وكان على رأسها :

ــــيّ شــــمولیة الموضــــوع الــــذي أنــــا بصــــدد معالجتــــه واتســــاع مضــــمونه  .1 ممــــا صــــعب عل

 جوانبه، في الوقت الوجیز الذي أمتلكه. حصره والتطرق إلى كل

مقتضـــــــیات البحـــــــث التـــــــي تملـــــــي علـــــــيّ تضـــــــمینه بـــــــالمواد القانونیـــــــة التـــــــي تكـــــــرس  .2

البلدیــــة وتلــــك التــــي تبــــین تبعیتهــــا المالیــــة وهــــو مــــا یثقــــل كاهلنــــا فــــي ظــــل اســــتقلالیة 

 تناثرها بین قانون البلدیة ومراسیم وأوامر أخرى.
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 نقص التأطیر والورش التعلیمیة والأیام الدراسیة في موضوع المالیة البلدیة. .3

  إشكالیة الدراسة:

ركــــز أساســــا علـــــى إن الأهمیــــة الجلیلــــة للبلدیــــة، ومــــا تقدمــــه مــــن خــــدمات عامــــة، تت  

 میزانیة مالیة دفعتني لطرح الإشكالیة التالیة:

 استقلالیة مالیة البلدیة؟ ما مدى - 

  تتضمن تساؤلات فرعیة:

 ماهي مظاهر استقلالیة میزانیة البلدیة؟ -

  ماهي مظاهر التبعیة؟ -

  منهج الدراسة:

ـــــى     ـــــي دراســـــتي منهجـــــین أساســـــیین للإجابـــــة عل لمطروحـــــة همـــــا  الإشـــــكالیةاتبعـــــت ف

المـــــــنهج الوصـــــــفي والمـــــــنهج التحلیلـــــــي، ففـــــــي بحثـــــــي قمـــــــت بعـــــــرض أهـــــــم التعـــــــاریف 

ـــــة والرقابـــــة علیهـــــا، دون   اغفـــــل أنبالإضـــــافة لأهـــــم التشـــــریعات المتعلقـــــة بمیزانیـــــة البلدی

  التعلیق علیها. تحلیلها و

ــــــة علــــــى هــــــذه الإشــــــكالیة اقترحــــــت الخطــــــة التالیــــــة: الفصــــــل الأول تناولــــــت     وللإجاب

مظــــــاهر الاســـــتقلالیة المالیــــــة للبلدیــــــة، مكونـــــا مــــــن مبحثـــــین همــــــا، المبحــــــث الأول فیـــــه 

ــــذ میزانیــــة البلدیــــة،  ماهیــــة الاســــتقلال المــــالي، أمــــا المبحــــث الثــــاني كیفیــــة إعــــداد و تنفی

كمــــا یحمــــل الفصــــل الثــــاني عنــــوان مظــــاهر التبعیــــة المالیــــة للبلدیــــة وفیــــه مبحثــــین أمــــا 

یـــــة البلدیــــة أمـــــا المبحـــــث الثـــــاني یتعلـــــق بتكـــــریس الأول فیتعلــــق بتعـــــدد الرقابـــــة علـــــى مال

 التبعیة القانونیة والعملیة للمالیة البلدیة
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 عن مصادر تمویلها،البحث  إلىیجرنا  ،والمالي الاعتراف للبلدیة بالاستقلال الإداري إن

سائل الضروریة الكافیة ام واسعة متمیزة دون تخصیصها بالو والاعتراف للبلدیة بمكانة ومه

للامركزیة ري فقط ظالاكتفاء بالمفهوم الصوري الن یعني ذلك لتحقیقها على ارض الواقع،

  .جود استقلالیة مالیة ومادیة تامةو  لك لأنه لا معنى لهذه الأخیرة دونذ الإقلیمیة،

لم یقترن  ما والنظریةمن الناحیتین القانونیة  إداريوأیضا لا قیمة للاستقلال أي جهاز 

  لممارسته. اللازمةالسیطرة على الموارد المالیة  بتوفر

تلك  أهموتعتبر الوسائل المالیة ممثلة في مصادر التمویل من خلال وجود جبایة محلیة قویة 

كانت ومازالت  أنها إذ الوسائل التي تحتاجها البلدیة من خلال ممارسة صلاحیتها ومهامها،

بلوغ الهدف ل أعاقهاما هو تعاني البلدیات الجزائریة من مشاكل التمویل المحلي والمادي و 

المنشود منها وبقیت بذلك نظریة دون تطبیق بسبب العجز المالي الكبیر الذي تعانیه اغلب 

الاستقلالیة المالیة و هو ما  أهمیة، و من هنا تظهر بلدیات الوطن ودراسة هذه المفاهیم

  سندرس مظاهرها في هذا الفصل من خلال مبحثین:

  : ماهیة الاستقلال الماليالأولالمبحث - 

  وتنفیذ میزانیة البلدیة إعدادلثاني: كیفیة المبحث ا- 
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  المبحث الأول: ماهیة الاستقلال المالي

للبلدیة مكانة  أعطى الإداري للتنظیم أساسي كمبدأ اللامركزیةالدستور الذي كرس  إن

یتسنى للدولة من دونها القیام بسیاستها بنجاح  هامة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة حیث لا

 ،الظروف أفضلفي مختلف المجالات التنمویة وحتى تتمكن البلدیة من الاطلاع بمهامها في 

معنى حیث أصبح  أيوالتي بدونها لا یصبح للامركزیة  تتوفر لدیها الوسائل المالیة، أنلابد 

 باعتبارهموبات المنتخبین المحلیین  حتقار،تسییر الجماعات المحلیة بعین الا إلىر الیوم ینظ

ولضمان  ،واللامبالاةمباشرة عن مشاكل المواطنین ومتهمین بعدم الكفاءة  ؤولینسمفي الواجهة 

حیث بدون  اللامركزیةوتطویر أداء الجماعات المحلیة لا بد من تدعیم استقلالیة  أفضلتسیر 

وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحث من ، الي تصبح اللامركزیة مجرد افتراضاستقلال م

  خلال تقسیمه إلى مطلبین، أما الأول فیتعلق بالاستقلال المالي و الثاني مفهوم میزانیة البلدیة.

  : مفهوم الاستقلال المالي الأولالمطلب 

المعنویة  بالشخصیةلعل الاستقلالیة المالیة للهیئات المحلیة یصاحب الاعتراف 

 اللامركزیة نظام إطارالتي تقوم بها الهیئات المحلیة في  والأعمالتصاصات والاعتراف بالاخ

مهامها واختصاصاتها  وتأدیةفلاستقلالیة المالیة تمكن الوحدات المحلیة من تمویل  ،الإداریة

  .وجه أكملعلى 

  :و سأتناول لمعالجة هذا الاستقلال مفهوم هذا الاستقلال في فرعین هي
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  الاستقلال المالي: تعریف الأولالفرع 

  الفرع الثاني: خصائص وعناصر الاستقلال المالي

  :تعریف الاستقلال المالي الأولالفرع 

:"من یسیر ذاتیا بواسطة قوانینه إلىالمشتقة من الیونانیة ستقلالیة الاة تنصرف لفظ

توضع تحت والاستقلالیة المالیة في مفهومها العام تتمثل في الوسائل المالیة التي  ،1الخاصة"

  تصرف الجماعات المحلیة وهناك من یراها حجر زاویة التي تقوم علیها اللامركزیة .

من البدیهي القول أن الاستقلال الإداري للإدارة المحلیة یقتضي بان یصاحبه استقلال 

مالي یؤكد المسؤولیة المالیة للمواطنین وإسهامهم في میزانیة إدارتهم المحلیة وتمویلها بما 

  .موال بالقدر الذي تقدمه من خدماته من أتحتاج

إن الاستقلال المالي للوحدات المحلیة یرمي إلى تحقیق الدیمقراطیة واللامركزیة في 

تسییر شؤونها ویسمح لها بالقیام بنشاطاتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من اجل تلبیة 

 الأمرتحقیق هذا الاستقلال یقتضي ول حاجیات سكان الأقالیم وتحریك عجلة التنمیة المحلیة،

ضرورة تمتع الوحدات المحلیة بموارد مالیة محلیة مستقلة ومنفصلة عن موارد الدولة وذلك من 

                                                             
، 03مجلس الأمة الجزائر، العدد  مجلة "،مدى تكییف الإدارة المحلیة الجزائریة مع الحقائق الوطنیة مسعود شیهوب، " 1

 .31، ص2002
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لان الاستقلال المالي یعني ذمة مالیة منفصلة عن ذمة الدولة  الإدارياجل دعن الاستقلال 

  1أموالها. إنفاقوبتالي منحها حریة اكبر في 

فمثلا تمتع  عدم التبعیة المالیة لأي سلطة أخرى تعلوها،ستقلالیة المالیة بالا أیضاونعني 

من حیث التحكم في إراداتها والعمل على زیادتها  الأموالالمالیة في  بالاستقلالیةالبلدیات 

  2واتخاذ قراراتها في تحدید نفقاتها دون تدخل السلطات المركزیة في ذلك.

 للتنظیم الأساسیةالاستقلال المالي من العناصر  لاعتبارالفقهیة  الآراءولقد ذهبت بعض 

من ذلك ما ذهب إلیه الأستاذ بنوا من أن عناصر اللامركزیة تنحصر في  اللامركزیة، الإداري

  3مصالح خاصة وسلطة خاصة.

  موارد مالیة ذاتیة وحریة التصرف فیها . بامتلاكفالاستقلالیة الحقیقیة تتحقق 

اكتفى  وإنما الجزائري على غرار التشریعات المقارنة مفهوم للاستقلال المالي،لم یقدم المشرع 

المادة الأولى من قانون البلدیة و یكون بذالك قد اعترف بتمتع الجماعات  في علیهالنص 

  المحلیة بالاستقلال المالي دون أن یقوم بتحدید واضح لمفهومه وطبیعته.

  

  
                                                             

.53، ص2001، دار الجامعة بالإسكندریة، مصر، ، التمویل المحلي والتنمیة المحلیةعبد المطلب عبد الحمید  1  
، جامعة 2007، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد الثاني ، الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائرعبد القادر موفق،  2

   .99باتنة، ص
   .1985، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة لإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة الجزائردیمقراطیة امحمد انس قاسم،  3
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  تقلال الماليالفرع الثاني: خصائص وعناصر الاس

لم یمنع الفقه من تقدیم بعض  واضح للاستقلال المالي، هومإن عدم تقدیم المشرع لمف 

، لابد من وجود 1یكون للجماعات المحلیة استقلال مالي أنحیث اعتبر  خصائصه وعناصره،

  العناصر التالیة:

حیث تتمكن من  یجب أن تتوفر لدى الجماعات المحلیة موارد مالیة كافیة وخاصة بها، -

 الاضطلاع بصلاحیتها دون صعوبة مالیة 

أن تتولى الجماعات المحلیة بنفسها تحدید إیراداتها ونفقاتها عند إعدادها لمیزانیتها إلى  -

 في حالات یحددها القانون 

في  إلىوكل رقابة قبلیة لا تكون الرقابة بعدیة  إلىتخضع الجماعات المحلیة  أنجب ی -

 حالات الاستثنائیة 

كما حدد الأستاذ سعید بن عیسى وجوب توفر شرطین حتى تحافظ الجماعات المحلیة على 

  استقلالها المالي وهما:

 یكون لها موارد مالیة كافیة وخاصة بها ومستقلة عن الدولة عن مواردها المالیة. أن -

                                                             
1 Said benaissa, L’aide de l’état aux collectivités locales, OPU، 1983, p341. 
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یكون توزیع الموارد یتماشى مع الأعباء والصلاحیات التي تتمتع بعها  أنكما یجب  -

 الجماعات المحلیة.

هكذا فان الاستقلال المالي یتطلب توفر موارد مالیة كافیة وخاصة بالجماعات المحلیة 

وان تجوز كذالك على حریة ولو نسبة في  وملائمة مع المهام التي تتولى الاضطلاع بها،

   1مع الإقرار بوجود رقابة بعدیة. لمحلیة،تسییر مالیتها ا

 أهم إحدىیبقى الهدف من دراسة موضوع الاستقلال المالي هو التناول لدراسة والتحلیل 

حیث یمكننا من معرفة وتحدید  انب المتعلقة بالجماعات المحلیة وهو الجانب المالي،الجو 

  ابة علیها.الرق وإجراءاتومصادر تمویلها  وضعیتها المالیة (المیزانیة)

مالیة البلدیة تترجم عملیا في شكل میزانیة یصادق علیها المجلس الشعبي  أنكما 

شفافة ومنسجمة كلما كان تسییر  الأخیرةفكلما كانت هذه  ،وأهدافهویعكس سیاسته  البلدي،

  المجالس دیمقراطیا وفعالا.

في مراحل التي  أومصادر التمویل لها  إیجادوكلما تحكم المجلس في المیزانیة سواء في 

كلما سمح ذالك بقدرة المجلس على تنفیذ  ،والرقابة علیها) ،التصویت،التنفیذالإعدادتمر بها (

  2سیاسته وممارسة صلاحیاته واقعیا وبكل استقلالیة ، ودون تبعیة عن السلطة المركزیة الوصیة

                                                             
   .38محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص 1
  .39محمد أنس قاسم المرجع نفسه، ص 2
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في الجزائر هو  بلدیةبالالتي كانت هدفا للمشرع دوما فیما یتعلق  الإصلاحات أهملعل من بین 

نصت علیه المادة  ها وتحسین مردودیتها وهذا ماآلیات لتزویدمالیتها محلیا عبر وضع  إصلاح

من توفر الموارد المالیة الضروریة  تتأكد أنمن قانون البلدیة بقولها "یجب على البلدیة   04

 إلىیرافق كل مهمة جدیدة یعهد بها  والمهام الموكلة لها قانونا في كل میدان، بأعباءللتكفل 

تحول لها من قبل الدولة التوفیر المتلازم للموارد المالیة الضروریة للتكفل بهذه المهمة  أوالبلدیة 

، وهذا یعكس أهمیة الموارد المالیة في ممارسة المهام و الصلاحیات وضرورة 1بصفة دائمة"

  ي أخیرا.الموازنة بینهما وهو ما استوعبه القانون الجزائر 

  مفهوم میزانیة البلدیة وأنواعها  :المطلب الثاني

والاستقلال  ةالمعنوی بالشخصیةالجزائري تتمتع الجماعات المحلیة  الإداري التنظیمفي 

تماما عن میزانیة  تختلفزانیتها السنویة التي إعداد وتنفیذ میالمالي وعلى السلطات المحلیة 

المیزانیة كل  إعدادبعین الاعتبار عند  تأخذ أنهذه الجماعات المحلیة یجب  أن وإلاالدولة 

بعض النفقات الضروریة التي تراها تتماشى والخطة التنمویة  لإدراجالتوجیهات الحكومیة 

  الشاملة للبلاد.

بتسییر مصالحها الضروریة  الأخیرةالاختصاصات المخولة للبلدیة تقوم هذه  إطاروفي 

وتلبیة حاجات سكانها وانطلاقا من تشعب العملیات المالیة التي تنتج عن تسییر هذه 

 مبسطةوالنفقات في سجل وبصفة  راداتیالإالمصالح، فانه لا یمكن الاعتماد على تسجیل 

                                                             

  1 .2011لسنة  37، الجریدة الرسمیة عدد 22/06/2011المؤرخ في  10- 11من قانون البلدیة  4المادة  
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ف من مختل الأموالتقرر وضع وثیقة رسمیة تسمح بتحدید عملیات تحصیل  الشأنوفي هذا 

المصادر وإنفاقها حسب برنامج دقیق ومفصل وفي مدة زمنیة محددة وهذه الوثیقة تسمى 

ونفقات برنامج عمل الحكومة في  راداتیإالمیزانیة، وتعكس هذه المیزانیة بما تحتویه من 

السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة وما له اثر  الأصعدةالفترة المستقبلیة على جمیع 

  جماعات اللامركزیة (الولایات،البلدیات).على ال

  الفرع الأول: تعریف میزانیة البلدیة وخصائصها 

خصائصها، حسب القانون  إلى نتطرقتعریف میزانیة البلدیة ثم  سنتناول في هذا الفرع

  الجدید.

  : تعریف میزانیة البلدیةأولا

المقرر تحقیقها خلال مدة  راداتیوالإقات ف" جرد للنبأنها:لقد عرفت میزانیة البلدیة 

المالیة التي تقید  الحساباتمحددة من طرف شخص او هیئة ما، وهي تعني للبلدیة مجموع 

التي یجب أداءها، او  الأعباءللسنة میلادیة واحدة وتخص جمیع الموارد المتاحة وجمیع 

لدورة  دهاهي وثیقة حسابیة تقدیریة یتم إعدا أو، إعدادهاهي وثیقة حسابیة تقدیریة یتم 

عتمادات المالیة لعملیات معینة، بمعنى تحدید أوجه الإنفاق معینة (سنة) تقدر فیها الإ

   .1رادات التي ستغطي هذه المصاریف"یوالإ

                                                             

. 26، ص2008/2009، رسالة دكتورا، جامعة الجزائر.المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیةطیبي سعاد،   1  
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: " میزانیة 2011لسنة  من قانون البلدیة 176ولقد ورد تعریف میزانیة البلدیة في المادة 

 إدارة السنویة للبلدیة وهي عقد ترخیص ورادات والنفقات یالبلدیة هي جدول تقدیرات الإ

  1یسمح بتسییر المصالح البلدیة وتنفیذ برنامجها لتجهیز والاستثمار".

بحیث انه  1990جاء هذا التعریف أكثر دقة من التعریف الوارد في قانون البلدیة لسنة 

على الطابع  أكد على أن المیزانیة هي أداة تنفیذ برامج التجهیز والاستثمار للبلدیة ومن ثم

  التنموي لمهامه.

  ثانیا: خصائص میزانیة البلدیة : 

 المیزانیة عبارة عن وثیقة تقدیریة  -1

رادات المتوقع تحصیلها من مختلف یتتكون میزانیة البلدیة من بیانات تقدیریة لمقدار الإ

زمنیة رة ترادات الممكنة بالإضافة إلى مقدار النفقات المتوقع تحملها خلال فیمصادر الإ

على تقدر بسنة مالیة، حیث تتولى السلطة التنفیذیة تحدید هذا التوقع قبل عرضه  محددة

وتقدیراتها عبارة عن مشروع  والإیراداتلك تكون بنود النفقات الجهات المعنیة للاعتماد وبذ

لبرامج عمل البلدیة خلال فترة محددة تعكس برامجها في جمیع الجوانب الاقتصادیة 

ة والثقافیة ... الخ وبتالي فان هذه المبالغ أو هذه التقدیرات لیست ترجمة لأحداث والاجتماعی

                                                             

، المرجع السابق.10- 11 القانون من 176المادة   1  
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فعلیة وقعت فیما سبق ولكنها تقدیر لما ینتظر إجرائه من  احدث مستقبلیة فیما یخص 

  .1الإنفاق والتحصیل والتي قد تحقق أو لا تتحقق 

  بالإذن:  أمرالمیزانیة  – 2  

میزانیة البلدیة بمجرد استیفاء شروط صحتها القانونیة والمتمثلة  أنویقصد بهذه الخاصیة 

ما یمثلها على  أوفي مصادقة المجلس الشعبي البلدي علیها واعتمادها من طرف وزارة الداخلیة 

عن نفقات علیه القانون والموافقة على توقعات السلطة التنفیذیة  ینصالمستوى المحلي وفقا لما 

اتها، تصبح میزانیة البلدیة قابلة للتنفیذ حیث تصبح عقد یعطي الحق السنة القادمة وإیراد

رادات وذالك لضمان السیر یل الإیللسلطة البلدیة التنفیذیة إصدار الأوامر بالإنفاق وتحص

  2الحسن لمصالح البلدیة المختلفة .

  المیزانیة عقد إداري : – 3

تتطلب میزانیة البلدیة مجموعة من الإجراءات الإداریة والمالیة تتخذها السلطة التنفیذیة 

حتى تتمكن من خلالها تنفیذ خططها المالیة ویتولى الأمین العام للبلدیة، تحت سلطة رئیس 

 هي خطة والتنظیمیة الإداریةلمیزانیة من الناحیة امشروع البلدیة ف إعدادالمجلس الشعبي البلدي 

عمل یتم بمقتضاها توزیع المسؤولیات المتعلقة اتخاذ القرارات التي تتطلبها عملیات التنفیذ على 

                                                             

.301، ص2001، دار وائل للنشر، عمان الأردن، المالیة العامةعلي خلیل وسلیمان اللوزي،   1  
رسالة دكتورا، كلیة العلوم الإقتصادیة، الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر "دراسة تحلیلة ونقدیة"، عبد القادر موفق ،  2

  .110، ص2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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سلطة المجلس  إشرافوالتنفیذیة بما یضمن سلامة التنفیذ وتحت  الإداریة الأجهزةمختلف 

  1.الشعبي البلدي كممثل لشعب

  المیزانیة ذات طابع سنوي :  – 4

والنفقات تقدر فقط للمدة سنة وهي السنة  الإیرادات أن أيتوضع المیزانیة لسنة واحدة 

  ما فوق السنة المدنیة.  إلىعملیة التنفیذ تمتد  أن إلاالمدنیة، 

  البلدیة وأشكال میزانیة  مبادئالفرع الثاني: 

  أولا : مبادئ میزانیة البلدیة : 

تخضع میزانیة البلدیة لمجموعة من القواعد أو المبادئ تقنن صیاغتها وتنضم محتواها 

تسهیل معرفة المركز المالي للبلدیة، وتعتبر هذه المبادئ هي نفس المبادئ التي  إلىوتهدف 

  :ا المحاسبة العمومیة وهي كما یليتقوم علیه

  البلدیة:  میزانیة مبدأ سنویة -  1 

( الحیاة المالیة للدولة  وتعني الذي یحكم سنویة المیزانیة العامة للدولة المبدأ وهو نفس

أي مدة سنة ) وهي تمكن البرلمان من مراقبة الحكومة في إطار احترام قاعدة السنویة، إن مدة 

سریان المیزانیة هي سنة كاملة ثم اختیارها أساسا لاعتبارات مالیة وسیاسیة فضمن الناحیة 

حیث تعتبر حدا طبیعیا  والإیراداتمدة لتقدیر النفقات  أصلحتیار مدة سنة لكونها المالیة، یتم اخ

                                                             

.274، ص2003، دار وائل للنشر، الأردن، ، أسس المالیة العامةشحادة و احمد زهیر شامیة خالد  1  
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فترة السنة بشكل عام دورة كاملة لفصول السنة وتعتبر على  احتواءهالتكرار العملیات المالیة 

  :دیة مرحلتین أساسیتینوتشمل السنة المالیة للبل ،1والإیراداتهي المدة المثلى لتحقیق النفقات 

 أماوهي الفترة تعد عنها المیزانیة،  دیسمبر 31غایة  إلىجانفي و  أولمن  تبدأ ولىالأ

من السنة الموالیة مارس  15: إلى غایةالتي تمتد فترة المیزانیة  الإضافیةالثانیة فهي المرحلة 

لنسبة إلى عملیات الموالیة بامارس من السنة  31ودفع النفقات  ،بنسبة لتنفیذ عملیات التصفیة

  2.وتحصیلها المداخیلتصفیة 

  : مبدأ وحدة المیزانیة -2

واحدة ما یسمح  في میزانیة وإیراداتهاجمیع التقدیرات نفقات البلدیة  بإدراج المبدأیقضي هذا 

 مجموع النفقات وثمب الإیراداتسهولة عن طریق مقارنة مجموع بلي للبلدیة لمعرفة المركز الما

  .في المیزانیة التوازن المالي المحقق أوأو الفائض العجز  إظهار

 توازن المیزانیة: مبدأ -3

یقصد بهذا المبدأ المساواة نفقات البلدیة لإیراداتها المسجلة بالمیزانیة مساواة حسابیة، 

التوازن إذا زادت النفقات على الإیرادات لان  دأبمبوتأسیسا على ذلك لا تعتبر المیزانیة محققة 

  3.ذلك یدل على وجود عجز في المیزانیة، وتعني حالة عدم توازن المیزانیة

                                                             
  .75، ص2001دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، المالیة العامة، حسین مصطفى حسین،   1

.76حسن مصطفى حسین، المرجع نفسه، ص  2  

.111المرجع السابق، ص ،الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر ،عبد القادر موفق  3  
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  میزانیة البلدیة : أشكالثانیا : 

  تتشكل میزانیة البلدیة من : 

لمیزانیة الأولیة لأنها أول میزانیة تعدها البلدیة وهي الوثیقة سمیت باالمیزانیة الأولیة:   -1

الأصلیة التي یمكن أن تكفي لوحدها تقدر فیها جمیع النفقات والإیرادات المتعلقة بالدورة 

 متعددة:التي وضعت من اجلها وهي تحتوي على وثائق 

  المیزانیة الأصلیة ذاتها 

  .المیزانیة قسامأجدول تلخیصي یسمح لتحقق من التوازن بین 

  .ملحقة إحصائیةجداول 

من المیزانیة تعطي ملخصا عاما للوضعیة الاقتصادیة  الأولىالصفحة  أن إلى الإشارةوتجدر 

قبل بدا السنة المالیة  الأولیةیتم وضع هذه المیزانیة  أنوالسیاسیة المالیة للجماعة المحلیة، لابد 

  1.الجدیدة

  2.قبل بدا السنة المالیة " الأولیةالمیزانیة  إعداد" یتم  177وهذا ما نصت علیه المادة 

  

  

                                                             

.162، ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، المالیة العامةیلس شاوش البشیر،   1  

، المرجع السابق.10-11قانونالمن  177المادة   2  
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  الإضافیة: المیزانیة -2

 بإجراءقصد تكمیلها وتعدیلها  الأولیة المیزانیةر في نظال إعادةیتمثل دورها في 

خلال السنة المالیة تبعا لنتائج تنفیذ میزانیة السنة السابقة،  والإیراداتمعادلة النفقات 

  الأولیة.تصحیحا وتتمیما للمیزانیة  الإضافیةالمیزانیة  إذنتعتبر 

في حالة  الولائي أویرخص للمجلس الشعبي البلدي  الإضافیةوزیادة على المیزانیة 

  عتمادات تسمى : تثنائیة التصویت على انفراد على إالضرورة وبصفة اس

عتمادات تفتح قبل التصویت على المیزانیة وهي إ: عتمادات المفتوحة مسبقاالإ

  .الإضافیة

عتمادات التي تقرر وتفتح بعد التصویت على المیزانیة الترخیصات الخاصة : وهي الإ

  1.الإضافیة

 والإیرادات: " ... ویتم تعدیل النفقات  یةمن قانون البلد 177نصت علیه المادة  وهذا ما

  . إضافیةالسنة المالیة السابقة عن طریق میزانیة  نتائجخلال السنة المالیة حسب 

مادات مفتوحة عتیها على انفراد في حالت الضرورة إعل المصادقعتمادات ویسمى فتح إ

  2."جاءت بعدها  إذاجاءت قبل المیزانیة الضافیة او ترخیصا خاصا  إذمسبقا 

                                                             

.163یلس شاوش البشیر، المرجع السابق، ص  1  

المرجع السابق. 10- 11قانون المن  177المادة   2  
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توفر  عتماداتالإن قانون البلدیة عند فتح هذین النوعین من م 178اشترطت المادة كما 

  .رادات جدیدة لمواجهة هذه النفقاتإ

   الإداري:الحساب  -3

بالفعل بعد انتهاء السنة  أنجزتالعملیات التي  حصیلة بأنه یعرف الحساب الإداري

التي هي بصدد  المالیة من كل سنة التي تلي السنة أكتوبرالمالیة وتفعل وثیقة المحاسبة في 

  .أنجزتهعرض ما 

رئیس  الإداريالحساب ینجز و ري هو حوصلة مالیة للسنة الماضیة فالحساب الإدا

لیة التي والنفقات، وبتالي نتائج السنة الما راداتیالإالمجلس الشعبي البلدي ویحدد لمداولة 

  1فائض. أویترتب عنها عجز 

بات الحسابات، ویلزم رئیس وتطابق كتا بالتوافقویسمح حساب تسییر المحاسب 

 الأولىالفقرة  188وهذا ما نصت علیه المادة  الإداريحسابه  بإعدادالمجلس الشعبي البلدي 

 نهایةلبلدیة : " یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي عند المتعلق با 10-11ن البلدیة رقم من قانو 

مجلس الشعبي البلدي على ال وسیعرضهللبلدیة  الإداريلسنة المالیة، الحساب  الإضافیةالفترة 

  2."للمصادقة ...

  

                                                             

  .110المرجع السابق، ص ،الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر عبد القادر موفق،1 

المرجع السابق. 10- 11قانون المن  188المادة   2  
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  الفرع الثالث : مضمون میزانیة البلدیة 

میزانیة البلدیة هي عبارة عن جدول تقدیرات للإیرادات والنفقات السنویة، وتحتوي هذه  إن

 إیرادات إلىقسمین قسم التسییر وقسم التجهیز والاستثمار، وكل قسم ینقسم  إلىالمیزانیة 

  ونفقات .

  : نفقات البلدیة  أولا

نفقات التجهیز  و نفقات التسییر : نوعین من النفقات إلىنفقات البلدیة مصنفة  إن

  1.والاستثمار

  نفقات التسییر: –أ 

من قانون البلدیة یحتوي قسم التسییر في باب  198تحتوي هذه النفقات حسب المادة 

   یأتي:النفقات على ما 

 مستخدمي البلدیة  وأعباء أجور -

 الانتخابیة  بالمهامالمرتبطة  والأعباءالتعویضات  -

 البلدیة بموجب القوانین  ومداخیل الأملاكالمساهمات المقررة على  -

 نفقات صیانة طرق البلدیة  -

 المترتبة علیها  والإقساطالمساهمات البلدیة  -

                                                             

.143 - 142، ص2014، دار الخلدونیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، المالیة العمومیةدنیدني یحیى،   1  
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 قسم التجهیز والاستثمار  لفائدةالاقتطاع من قسم التسییر  -

 فوائد القروض  -

  1.أعباء تسییر لفائدة قیم التجهیز والاستثمار -

  : لاستثمار: تحتوي هذه النفقات علىنفقات التجهیز وا –ب 

 نفقات التجهیز العمومي  -

 نفقات المساهمة برأس المال  -

  .2نفقات إعادة تهیئة المنشات البلدیة -

  البلدیة  إیراداتثانیا : 

  التجهیز والاستثمار  وإیراداتتسییر  إیراداتصنفین  إلىالبلدیة  إیراداتتصنف 

  من قانون البلدیة :  195نصت علیه المادة  التسییر : وهذا ما إیرادات –أ 

  :  یأتيقسم التسییر على ما  إیراداتتتكون 

والتنظیم شریع التناتج الموارد الجبائیة المرخص بتحصیلها لفائدة البلدیات بموجب  -

 .المعول بهما

                                                             

المرجع السابق.  ،10- 11 قانونالمن  198المادة   1  

.143دنیدني یحیى، المرجع السابق، ص  2  
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وناتج التسییر الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة المساهمات  -

 والمؤسسات العمومیة .

 والتنظیمات.رسوم وحقوق ومقابل الخدمات مرخص بهما بموجب القوانین  -

 البلدیة . أملاكناتج ومداخیل  -

   التجهیز: إیرادات –ب 

   یأتي:یخصص لتغطیة نفقات قسم التجهیز والاستثمار ما 

 . أدناه 198التسییر المنصوص علیها في المادة  إیراداتتطاع من الاق -

 ناتج استغلال للامتیاز المرافق العمومیة للبلدیة . -

الفائض المحقق عن المصالح العمومیة مسیرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي  -

 وتجاري.

 المال . رأسناتج المساهمات في  -

 لمحلیة والولایة .للجماعات ا المشتركالدولة والصندوق  إعانات -

 التملیك.ناتج  -

 المقبولة.الهبات والوصایة  -

 الظرفیة. أوالمؤقتة  الإیراداتكل  -
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 1القروض.ناتج  -

  المبحث الثاني: كیفیة إعداد وتنفیذ میزانیة البلدیة 

سلطة على المستوى المحلي بتحضیر  أعليتمر میزانیة البلدیة بعدة مراحل وتختص 

میزانیة البلدیة تختلف عن  إعدادمیزانیة البلدیة ویصوت علیها المجلس الشعبي البلدي، وان 

  لتطلعات الدولة. إعدادهاتبقى تراعي في  أنها إلامیزانیة الدولة 

ر المبالغ عملیة توفی بأنهولكي تكون المیزانیة لا بد من معرفة مصادر تمویلها، فتمویل یعرف 

المؤسسة او  إمكانیة الأساسیعني في  أيالنقدیة اللازمة لدفع وتطویلا مشروع خاص او عام، 

الهیئة تمویل نفسها بنفسها من خلال نشاطاتها المختلفة وفي مرحلة تنفیذ میزانیة البلدیة هي 

 إلىحیز التطبیق  إلىمحتواها  وإخراجبدایة محطة جدیدة تدخل فیها خطوة التطبیق الملموس 

 أفرادفهي تمس نشاط  أهمیة أكثر أيمراحل المیزانیة  أهمحیز الوجود وتعد هذه المرحلة 

حاجیاتهم المختلف واو  لإشباع إلیهمالبلدیة، من حیث استفادتهم من النفقات الموجهة 

  هذه النفقات. أعباءمساهمتهم في سد وتحمل 

میزانیة البلدیة ومصادر تمویلها (مطلب  دادإعولهذا یتم دراسة هذا المبحث في مطلبین 

  وتنفیذ میزانیة البلدیة (مطلب ثاني) . ،)الأول
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  میزانیة البلدیة ومصادر تمویلها  إعداد:  الأولالمطلب 

تمر میزانیة البلدیة بمراحل عدیدة متعاقبة زمنیا تغطي فترة زمنیة تتجاوز السنة المالیة 

والنفقات  راداتیإعلى تقدیر  أولیةعدیدة فتتغیر من مجرد مشروع میزانیة  أشكالخلالها  وتأخذ

میزانیة قابلة للتنفیذ بعد المصادقة، وان تمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة  إلى الإعدادفي مرحلة 

المالي أو الذمة المالیة المستقلة وهذا یعني  بالاستقلالیوجب الاعتراف لها  الإداريوالاستقلال 

فرعین:  إلى سأتطرقولهذا  إلیهااختصاصات الموكلة  أداءر كوارد ملیة خاصة تمكنها من توفی

    .الفرع الأول إعداد المیزانیة والفرع الثاني مصادر تمویلها

  الفرع الأول : إعداد میزانیة البلدیة 

  : تحضیر میزانیة البلدیة : أولا

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحضیر میزانیة المؤسسة التي یسرف علیها وهذا 

بمساعدة أمنائها العامین والمصالح المختصة وفقا لتعلیمات وزیر الداخلیة والوزیر المكلف با 

لمالیة ولتمكینها من تحضیر میزانیتها یبلغ المدیر الضرائب للولایة كل سنة الولایات والبلدیات 

ندوق المشترك للجماعات المحلیة مبلغ التحصیلات المنتظرة فیما یخص الضرائب والرسوم والص

ویتم ضبط التقدیرات الواجب القیام بها في التي تقوم مصالحها بتحصیلها لفائدة هذه الجماعات، 

  1النتائج المعروفة للتحصیل. أخر أساسمیزانیة السنة على 
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یعرض على الجنة المختصة بالمالیة التابعة للمجلس الشعبي  المیزانیةوعندما یتم وضع مشروع 

یعرض على المجلس الشعبي نفسه لمناقشة والتصویت علیه  أنفیه قبل  رأیهاالمختص لتبدي 

   1.في جلسة علنیة

العام  الأمینتنص على انه : " یتولى  لدیة التيمن قانون الب 180 به المادةوهذا ما جاءت 

مشروع المیزانیة، یقدم رئیس المجلس  إعدادیس المجلس الشعبي البلدي، للبلدیة، تحت سلطة رئ

  2المجلس للمصادقة علیه. إمامالشعبي البلدي مشروع المیزانیة 

   التالیة:یصهر على احترام القواعد  أنالعام للبلدیة  الأمینینبغي على  الإطاروفي هذا 

تبریر التقدیرات المقترحة في المیزانیة بحیث یتم حسابها على أساس العناصر القاعدیة  -

 الضروریة لتقییم النفقات والإیرادات 

ترتیب التقدیرات النفقات بالمادة والمصلحة مع تصنیفها بین الإجباریة والضروریة  -

 والاختیاریة 

 قیة معطیات حقی أساسمبنیة على  الإیراداتتكون تقدیرات  أن -

نفقات الهیاكل الممولة من میزانیة الدول على عاتق میزانیة البلدیة المادة  لأخذوضع حد  -

 3.قانون المحاسبة العمومیة من 8

  
                                                             

.164یلس شاوش البشیر، المرجع السابق، ص  1  
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  ثانیا : التصویت على میزانیة البلدیة 

یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة ضمن شروط ومواعید محددة قانونا 

" یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة  على:من قانون البلدیة  181حیث نصت المادة 

یصوت على المیزانیة الأولیة  القانون.البلدیة وتضبط وفقا لشروط المنصوص علیها في هذا 

على المیزانیة الإضافیة قبل  یصوت السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها.أكتوبر من  31قبل 

 1"فیها.یونیو من السنة المالیة التي تنفذ  15

عتمادات المیزانیة البلدیة بابا بابا ومادة مادة، ویمكن لرئیس المجلس ویجرى التصویت على إ

لباب، غیر انه لا یجوز تحویل س امادة داخل نف إلىتحویلیة من مادة  إجراءاتالشعبي البلدي 

  معینة. بتخصصاتعتمادات مقیدة إ

لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجباریة وفي  إذولا یمكن المصادقة على المیزانیة 

   2:ة مخالفة تؤخذ الإجراءات التالیةحال

رئیس المجلس  إلىیوما التي تلي استلامها  15یرجعها الوالي مرفقة بملاحظاته خلال  -

 الشعبي البلدي .

 . أیام 10للمجلس الشعبي البلدي خلال المیزانیة للمداولة ثانیة  تخضع -

                                                             

، المرجع السابق. 11- 11قانون المن  181المادة   1  
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 إعذرایتم  الإجباریةلم تنص على النفقات  أوصوت على المیزانیة مجددا بدون توازن  إذا -

  .من طرف الوالي المجلس

 عذارالإالتي تلي  أیام  المطلوبة خلال الشروطلم یتم التصویت على المیزانیة ضمن  إذا -

  1تضبط تلقائیا من طرف الوالي.

  ثالثا : المصادقة على المیزانیة البلدیة 

یوم من  21إذا كان المبدأ أن تنفذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بحكم القانون بعد 

 إلالمیزانیات والحسابات لا تنفذ صیة، فان المداولات المتعلقة بالدي السلطة الو  إیداعهاتاریخ 

  بعد المصادقة علیها من السلطة الوصیة.

من  56جاءت به المادة  بعد الصادقة وهذا ما إلازانیة المحلیة قابلة للتنفیذ میوهكذا لا تكون ال

تصبح  أدناه 57،59،60مع مراعاة أحكام المواد قانون البلدیة حیث نصت على انه : " 

) یوما من تاریخ 21مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة لتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرین(

  2إیداعها بالولایة ".

من نفس القانون على انه : " لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها  57وأیضا ما جاءت به المادة 

  :  الوالي، المداولات المتضمنة ما یأتي من

 حسابات.زانیات والالمی -

                                                             

.68عبد الوهاب بن بوضیاف، المرجع السابق، ص  1  
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 قبول الهبات والوصایا الأجنبیة. -

 اتفاقیة التوأمة. -

 یوما. 30، وتنفذ بعد 1"العقاریة البلدیة الأملاكالتنازل على  -

الولایة  إقلیمالوصایة على جمیع البلدیات الكائنة في حدود الأصل أن الوالي هو الذي یمارس 

یفوض هذه الصلاحیة لرئیس الدائرة، ولذالك  أن الأخیرهذا  بإمكانالتي یشرف علیها، غیر انه 

  التالیة :  الأشكالیجرى التصدیق حسب 

 ساكن  ألف 50لنسبة للبلدیات التي یقل عدد سكانها عن رئیس الدائرة با -

 ذلك فان إلى إضافةساكن  ألف 50لنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها الوالي با -

بعد  إلالا یتم المصادقة على میزانیتها  فأكثرساكن  ألفب البلدیات التي یقد عدد سكانها 

  2عرضها على لجنة وزاریة مشتركة مكونة من ممثلین عن وزارة المالیة والداخلیة.

" عندما یترتب على تنفیذ میزانیة البلدیة عجز  على:من قانون البلدیة  184ونصت المادة 

وضمان توازن  لامتصاصه الأزمةابیر فانه یجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جمیع التد

  .الإضافیةالمیزانیة 
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التصحیحیة الضروریة فانه یتم اتخاذها من  الإجراءاتلم یتخذ المجلس الشعبي البلدي  إذا

  .1"العجز على سنتین مالیتین أو أكثربامتصاص  یأذن أنالوالي الذي یمكنه 

لم تضبط المیزانیة البلدیة نهائیا  إذعلى انه: "  من نفس القانون 185أیضا المادة ونصت 

والنفقات العادیة المقیدة في السنة  بالإیراداتلسبب ما قبل بدا السنة المالیة، یستمر العمل 

  الجدیدة.غایة المصادقة على المیزانیة  إلىالمالیة السابقة 

ي ف )1/12في حدود جزء من اثني عشر ( إلالنفقات وصرفها غیر انه لا یجوز الالتزام با

  2.السابقة "عتمادات السنة المالیة الشهر من مبلغ إ

سد التشریع الجدید للجماعات المحلیة ثغرة كانت موجودة في النصوص السابقة عالج بموجبه 

المجلس الشعبي البلدي، حال دون حالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب احتلال داخل 

المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة  باستدعاءعلى المیزانیة یقوم الوالي التصویت 

للمصادقة علیها شریطة أن تنعقد هذه الدورة بعد انقضاء الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة 

وفي حالة عدم توصل الدورة إلى المصادقة على المیزانیة، یضبط الوالي نهائیا میزانیة البلدیة 

  3. من قانون البلدیة 186وهذا حسب المادة 
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  مصادر تمویل البلدیة  الثاني:الفرع 

والوسائل المحددة قانونا والتي  الإجراءاتمجموع  بأنهیعرف التمویل المحلي البلدي 

  .إطار برامج تنمویةالبلدیة من تنفیذ مخططاتها في  هیأتتمكن 

لتمویل التنمیة  مصادر مختلفةكما یعرف انه كل الموارد المتاحة والتي یمكن توفیرها من 

ت التنمیة وتعزز من الإقلیمیة بصورة تحقق اكبر معدلاالمحلیة على مستوى الجماعات 

  استقلالیة السلطة المحلیة عن الحكومة المركزیة 

  : الموارد الجبائیة  أولا

البلدیة واهم مواردها حیث یعد برنامج الإصلاح الضریبي سنة  مداخیلمن  الأكبرتمثل القسم 

فصل بین الضرائب العائدة مداخیلها  إذصنف المشرع الجزائري مختلف الضرائب،  1992

الجماعات المحلیة للموارد الجبائیة المخصصة كلیا  إلى مداخلیهاللدولة وتلك التي ترجع 

  1ت المحلیة تتمثل فیما یلي:للجماعا

  (TAP): لى النشاط المهني الرسم ع )1

ویحصل الرسم على النشاط المهني حیث تم  1996احدث بموجب قانون المالیة لسنة 

من قانون المالیة التكمیلي حیث تحددت نسبة ذلك الرسم با  08تعدیله بموجب المادة 

                                                             

، 2008/2009، رسالة ماجستر،  كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة نفقات الجماعات المحلیةبن دایخة سلمى،    1  

  .74ص
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، الصندوق ، البلدیةتوزع عائدات هذا الرسم على كل من الولایة أنعلى  2.55%

  یلي:المشترك للجماعات المحلیة كما 

 %0.75الولایة  -

 %1.66البلدیة  -

 %0.14الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -

بقانون المالیة  المتعلق 83-67رقم  الأمرجاء هذا الرسم بموجب  الرسم العقاري : )2

رة والرسوم من قانون الضرائب المباش 2المادة  إلى 248مه المواد التكمیلي حیث تنظ

ویطبق هذا الرسم على الممتلكات المبنیة الواقعة على تراب  1994المماثلة لسنة 

البنایات وما  وأراضي، والتخزین أنواعهاالبلدیة، منها الممتلكات الغیر مبنیة بجمیع 

والتي منها على  أنواعهاالرسم على الممتلكات الغیر مبنیة بجمیع  أمایلحق بها 

غیر قابلة للتعمیر والكائنة في المناطق العمرانیة وفي المناجم، ال الأراضيالخصوص 

لمتر للممتلكات الغیر مبنیة المعبر عنها بایحدد وعاء رسمها في حاصل القیمة الجبائیة 

 .1المربع الهكتار الواحد حسب الحالة

 رسم التطهیر:  )3

على مصالح  یؤسس سنویا على الملكیات المبنیة المتواجدة با البلدیات والتي تتوفر

، حیث اصطلح علیه برسم رفع القمامات المنزلیة وفق قانون القمامة المنزلیة لإزالة

دة البلدیات التي ئللملك ویؤسس لفا والمستأجرینیفرض على الملاك  2002نة سالمالیة ل

                                                             

.74، صالمرجع السابقبن دایخة سلمى،   1  
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السلطة تعمل بها مصلحة رفع القمامة المنزلیة ویتحدد هذا الرسم من خلال مصادقة 

مداولات المجلس الشعبي بقرار من رئیسه مهما كان عدد سكان البلدیة الوصیة على 

  .1المعنیة

لصالح البلدیات المصنفة كمناطق سیاحیة  1996سنة  تأسیسه أعید :الإقامةرسم  )4

لبلدیة الأشخاص المقیمین باوالحمامات المعدنیة والبحریة، یفرض هذا الرسم على 

لعقاري ویتم حسابه عن كل شخص ولكل یوم، دائمة خاضعة للرسم ا إقامةویملكون فیها 

لإیواء السواح أو الفنادق والمحلات المستعملة  أصحابویتم تحصیله عن طریق 

قباضة الضرائب (خزینة  إلىلیتهم یدفع تحت مسؤو لحمامات المعدنیة و المعالجین با

  2 .الجبایة المحلیة البلدیة مداخیلالبلدیة حالیا) بعنوان 

  :3المخصصة جزئیا للجماعات المحلیةنسبة للموارد الجبائیة الب

 وتأدیةالعقاریة  والأشغالتخضع جمیع عملیات البیع  الرسم على القیمة المضافة :  -1

 :افة ومن جملة هذه العملیات مایليالخدمات للرسم على القیمة المض

   .المنقولة بالأملاكالعملیات المتعلقة  -

  بالأملاك العقاریة.لیات المتعلقة العم -

                                                             
، 2004، 04، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، عددتشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیةبسمى عولمي،  1

   271.1ص

.271ولمي، المرجع نفسه، صبسمى ع  2  
  . 05، ص2005د السابع، جامعة بسكرة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدالإیرادات العامة للجماعات المحلیة، لخضر مرغاد،   3
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  التوریدات للفائدة الشخصیة. -

 تأدیة الخدمات. -

ویمثل هذا الرسم على القیمة المضافة ضریبة على النفقة وبذالك یتحمل كلیا المستهلك 

النهائي، غیر أن لتحدید رقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم یتطلب أن تضاف إلیه قیمة السلع 

الخدمات أو الأشغال بغض التكالیف النقل والتغلیف والحقوق والرسوم الغیر المباشرة،  أو

  عدا الرسم على القیمة المضافة 

وهو رسم غیر مباشر یستحق لصالح الجماعات المحلیة التي  الرسم على الذبائح:  -2

ات یفرض على المنتوج لأنه، مباشرةتتوفر فیها مذابح، ویتمیز بطابع الضریبة الغیر 

 1.الاستهلاكیة

موطنهم  اختارواالطبیعیین الذین  الأشخاصویخضع لها  الضریبة على الممتلكات:  -3

الجبائي في الجزائر على اعتبار أملاكهم الموجودة با لجزائر وخارج الجزائر، وكما یتم 

، میزانیة %60على میزانیة الدولة بمعدل  %100توزیع حصیلة ضریبة الممتلكات 

  2.والنسبة الباقیة على الحساب الخاص ،%20البلدیة 

 

 

                                                             
  . 6- 5لخضر مرغاد، المرجع السابق، ص  1

. 272بسمى عولمي، المرجع السابق، ص  2  
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 ثانیا: الموارد الغیر جبائیة 

الهیئة تمویل نفسها  آوالمؤسسة  إمكانیة الأساسالتمویل الذاتي في التمویل الذاتي :  -1

 بنفسها من خلال نشاطها.

 راداتیإمنه على ضرورة اقتطاع جزء من  195في مادته  10-11ینص قانون البلدیة 

  وتحویلها لقسم التجهیز والاستثمار ضمان لاستمراریة التمویل الذاتي للبلدیات التسییر 

، إیراداتلمحلیة بمواردها ینتج عنها الاستغلال الجماعات ا أن :الأملاكوعوائد  إیرادات  -2

 والإیجار حقوق  إلىبیع المحاصیل الزراعیة،  إیراداتمن  الإیراداتحیث تتنوع هذه 

 1.والأسواق وعوائد منح الامتیازات والمعارض الأماكنحقوق الاستغلال 

تشكل إیرادات الاستغلال المالي من العوائد الناتجة عن  إیرادات الاستغلال المالي:  -3

فهي لا  إیراداتهاالخدمات التي تقدمها البلدیة نسبة ضئیلة من  أسعارالبیع المتمثلة في 

التسییر للبلدیة لكن رغم هذه النسبة الضئیلة  الإیراداتمن مجموع  %10تتجاوز نسبة 

لخدمات با المباشر لارتباطهاهامة للاستغلال المالي للبلدیات نضرا  اةدأتمثل  أنها إلا

التي تقدمها البلدیات من جهة وكذالك للسیطرة التي تتمتع بها البلدیة على هذا النوع من 

 أنطریق مداولات وبذالك یمكن مقادیرها تحدد عن  أن، ذلك أخرىمن جهة  الإیرادات

بشكل كلي وهذا عكس  إلیهاالتي تعود  أية، الخاصة للبلدی الإیراداتیطلق علیها 

                                                             
، جامعة باجي   الجماعات المحلیة في ظل التحولات الاقتصادیة الجاریة بالجزائرتمویل سوامس رضوان وبوقلقول الهادي،  1

  .3ص عنابة،، مختار
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صلاحیات حولها سواء فیما یتعلق  بأيالجبائیة التي تتمتع بها البلدیات  الإیرادات

 1.تحصیلها أوبتحدید مقدارها 

  البلدیة المطلب الثاني: تنفیذ میزانیة 

الموافقة على میزانیة البلدیة من طرف المجلس الشعبي والمصادقة علیها من طرف بعد 

الوصایة، تصبح المیزانیة وثیقة قانونیة یمكن العمل بها، وبتالي تدخل مرحلة التنفیذ وبدایة 

 .2جانفي 02من 

  الفرع الأول: الأعوان المكلفون بتنفیذ المیزانیة 

لصرف وهو رئیس المجلس الشعبي با الآمریضطلع بمهام تنفیذ میزانیة البلدیة كل من 

وذلك في إطار الفصل بین خزینة البلدیة  أمینالمحاسب العمومي وهو  إلى إضافةالبلدي 

 23السلطات حیث لا یجوز الجمع بین المسؤولیتین من طرف عون واحد وحسب المادة 

لصرف في مفهوم هذا " یعد آمرا با لمحاسبة العمومیة:با المتعلق 21-90من القانون رقم 

  .16،17،19،20،21القانون كل شخص یؤهل لتنفیذ العملیات المشار إلیها في المواد 

ویخول التعیین أو الانتخاب لوظیفة لها من بین الصلاحیات تحقیق العملیات المشار إلیها في 

   3. هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظیفة " الفقرة أعلاه، صفة الأمر بالصرف قانونا، وتزول

                                                             

.101، المرجع السابق، صالاستقلالیة المالیة البلدیة في الجزائرعبد القادر موفق،   1  

.126المرجع السابق، ص  الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر، عبد القادر موفق،  2  

.35رسمیة، رقمالجریدة اللمحاسبة العمومیة، المتعلق با 1990 أوت 15مؤرخ في ال 21- 90من القانون رقم  23المادة   3  
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، كل الأحكاممن نفس القانون: " یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه  33وحسب المادة 

 بالعملیات 22و18في المادتین  إلیهاشخص یعین قانونا للقیام، فضلا عن العملیات المشار 

  التالیة : 

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات . -

 الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلفة بها وحفظها.ضمان حراسة  -

 تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات المواد. -

 1." حركة حسابات الموجودات -

ویقصد بعملیات تنفیذ المیزانیة تلك العملیات التي یقوم بمقتضاها تحصیل الإیرادات العامة 

  المعتمدة لها. وإنفاق المصروفات 

   2وتستوجب عملیات تنفیذ المیزانیة تدخل جهازین مختلفین وهما:

لصرف من میزانیة البلدیة وهو الوحید الذي له اب الأمررئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره 

  لتنفیذ المیزانیة. الإداریةوالتصفیة والأمر بالصرف وتسمى هذه المرحلة ب متزالصلاحیة الا

د النفقات وتسدی الإیراداتل صیالبلدیة باعتباره المحاسب العمومي المكلف بتحخزینة  أمین

  .لمحاسبیة لتنفیذ المیزانیةوتسمى هذه المرحلة با

                                                             

المتعلق بالمحاسبة العمومیة. 21-90من قانون رقم  33المادة   1  
ر في العلوم الاقتصادیة ماجست، رسالة دور الضرائب والرسوم في تمویل البلدیات "دراسة میدانیة للبلدیة بسكرة"قطاف نبیل،  2

   .114، ص2005 بسكرة، جامعة محمد خیضر،
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  الفرع الثاني: عملیات تنفیذ المیزانیة 

  هما:تمر كل عملیة سواء كانت تسدید النفقات أو تحصیل الإیرادات بمرحلتین 

  أولا : تنفیذ النفقات 

ها البلدیة في حین تتم تقدیرها في المیزانیة تقوم بتسدید النفقات المدنیة و ن مسالة لأ

المصادقة علیها من قبل الوصایة وتنفیذ هذه النفقة یستلزم إتباع عدة إجراءات قانونیة وتنظیمیة 

یمكن  أوصرفها بتحریر حوالة دفع  الأخیروالمتمثلة أساسا في الالتزام بما تم تصفیتها وفي 

  1والثانیة محاسبیة.  إداریة الأولى أساسیتینفي مرحلیتین  الإجراءاتحصر هذه 

   هما:ینبغي لتنفیذ النفقة توافر شرطین أساسیین  المیزانیة:المرحلة الإداریة لتنفیذ 

لابد أن تنص المیزانیة على النفقة موضوع التنفیذ وتكون موافقة لقوانین والتنظیمات الساري 

  ا.المفعول به

الأمر بالصرف) وذلك قبل ان یتم تسدیدها -التصفیة-تمر بثلاثة مراحل هي (الالتزام أنیجب 

  من قبل المحاسب العمومي ویمكن تلخیص هذه المراحل كما یلي : 

                                                             
  .114قطاف نبیل، المرجع السابق، ص 1
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عمومیة ما او  هیئةالتصرف الذي بمقتضاه تنشا  بأنهیعرف عادة  الالتزام بالنفقة :  - أ

فان الالتزام  21-90من قانون  19ذا وفقا لنص المادة تثبت علیها التزاما ینتج علیه عبئ وه

 1نشوء الدین ". إثباتالذي یتم بموجبه  الإجراءلنفقة هو : " با

والذي یتمثل في التصرف  الإرادينفرق بین الالتزام  أنفحسب مصدر هذا الدین یمكن 

التزام علیها  لإنشاءالذي تقوم به الهیئة العمومیة  القانونيوالذي یتمثل في التصرف  الإرادي

مستخدم، وبین الالتزام  توظیفاو  أشغالعقد  إمضاء أومثل طلب شراء لوازم مكتبیة 

شئ عن الهیئة العمومیة ومثلاه كتعویض ضرر نا إرادةوهو نشوء دین خارج عن  اللاإرادي

  .قیام المسؤولیة المدنیة للهیئات العمومیة

یكون  أنلتزام هو مصدر النفقات قبل الا أنوبناءا على ذلك على ذلك یمكن القول 

بهذا المعنى والالتزام المحاسبي الذي لتمییز بین الالتزام القانوني وهو ما یؤدي با التنفیذه أجزاء

یعني تخصیص اعتماد من المیزانیة لتنفذ النفقة وهو یكون سابقة عن الالتزام القانوني في حالة 

لان  اللاإراديیكون تالیا في حالة الالتزام  أنالتصرف الإرادي الهیئات العمومیة ومن البدیهي 

  الهیئة المعنیة. إرادةنشوء الدین یكون خارج 

لا یقوم به  الأول أن ملاحظة إلىم القانوني والمحاسبي یدعو إن التمییز بین الالتزا

تشریعیة، تعویضات، علاوات، منح، بخلاف لأحكام لصرف فحسب بل نتیجة با الآمرون

  .2لصرف او مفوضوهمبا الآمرونالالتزام المحاسبي الذي یقوم به 

                                                             

المرجع السابق.  ،21-90قانون المن  19الماذة   1  

.78- 77، ص2003الطبعة الثانیة ، دار الهدى، عین ملیلة،  المحاسبة العمومیة،محمد مسعي،   2  
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سلطة صاحبة الاختصاص كشرط یصدر التزام عن ال أنوما یشترط في هذه المرحلة 

  كان الالتزام معیبا:  وإلاعتمادات المقررة في المیزانیة الإیكون في حدود  أن أول

  الإیراداتبا الصرف ویخص كل عملیات  الأمر إلىشرط الاختصاص: یعود 

 والنفقات 

  عتمادات المقررة في المیزانیة: وهذا ما نصت علیه المادة د الإكون الالتزام في حدو

الدفع بالاعتماد من نفقات  لإجراءاتالمحدد  19-92من المرسوم التنفیذي  03

  .1الدولة

لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلیة إلا بعد تنفیذ الالتزام المرتبط بها والذي  تصفیة النفقة:   - ب

فان موضوع التصفیة هو التحقق من وجوب الدین  یترتب عنه دین في ذمة الهیئة، وعلیه

 وضبط مبلغ النفقة.

من قانون المحاسبة العمومیة: " تسمح تصفیة الإیرادات  17وهذا ما نصت علیه المادة 

 .2بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصیلها "

لتحقیق على أساس " تسمح التصفیة بامن نفس القانون التي تنص على:  20وأیضا المادة 

  3الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة.

  وبهذا نرى ان التصفیة تقوم على شرطین هما: 

                                                             

.73، ص2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الرقابة المالیة على النفقات العامةبن داود ابراهیم،   1  

المرجع السابق.  ،21-90من قانون المحاسبة العمومیة  17المادة   2  

.نفسهالمرجع  ،21-90حاسبة العمومیة من قانون الم 20المادة   3  
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  التأكد من وجوب النفقة: قبل القیام بأي إجراء یجب تحقق من ثبوت واستحقاق الدین

فقد یكون هناك دین لكن تم الدولة أو إحدى هیئاتها أو مصالحها العمومیة  على

 الوفاء به او سقط لسبب من الأسباب، هذا من جهة ومن جهة أخرى یجب التأكد

لخدمات او الالتزامات التي تم التعاقد من اجلها، من كون المستحق لدین قد قام با

كذا یجب من كون الخدمات أو وكانت سبب في ترتب الدین على عاتق الادراة و 

الالتزامات قد أنجزت طبقا لشروط المتفق علیها والمبرزة في دفتر الشروط وذلك بعد 

 .1الاطلاع على الوثائق المثبتة لذلك والمحدد مسبقا

  لصرف الآمر باالتقدیر الصحیح لنفقة : كقاعدة عامة فالتقدیر هو من اختصاص

التصفیة  فالإجراءاتتتوقف على طبیعة النفقة الملتزم بها في حد ذاتها وبهذا  وإنما

  :2الآتیة الكیفیاتتتم وفق 

  .الإدارةتحدید مبلغ النفقة بصفة انفرادیة من قبل  -

 تحدید مبلغ النفقة باقتراح من الدائن المستحق. -

یة لتحدید المبلغ كما تهدف التصفلصرف والدائن.یر المشترك للنفقة بین الأمر باالتقد -

بدقة والتأكد من حقیقة الذي یقع عبئه على الدولة من خلال تطابق العمل المنجز كما 

   3ن الدائن لیس مدینا.د من انه لم یسبق الدفع من قبل وأیتطلب هذا القرار أیضا التأك

                                                             

.76بن داود ابراهیم، المرجع السابق، ص  1  
  .79رجع السابق، صمحمد مسعي، الم 2

.79محمد مسعي، المرجع السابق، ص  3  
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بدفع المنفقة  أمراوهو القرار الذي یصدر عن الهیئة المختصة یتضمن  لصرف:الأمر با -ج

والتي سبق تحدیدها، وغالبا ما یصدر هذا الأمر في وقت واحد من  الإدارةالتي ارتبطت بها 

موجه من  أمرطلب دفع مبلغ محدد على شكل  بمثابةالقرار الصادر بتحدید النفقة وهو 

  المحاسب العمومي من اجل دفع المبلغ المستحق. إلىلصرف الأمر با

لصرف او الأمر بابقولها: " یعد  21-90من قانون  21المادة  الإجراءونصت على هذا 

  1.بموجبه دفع النفقات العمومیة یأمرالذي  الإجراءلات اتحریر الحو 

وثیقة  إصدارلتنفیذ النفقات والتي تتضمن  الإداریةللمرحلة  إجراء أخرلصرف هو با والآمر

  بتسدید مبلغ الحوالة.  إلزامهو للمحاسب  الإذن إعطاءالدائن وباسمه وتعین  لفائدةحوالة 

المختصة  الأجهزةتقوم به  إجراء أخرتعتبر هذه المرحلة  النفقة:المرحلة المحاسبیة لتنفیذ 

 أمینذمة البلدیة من الدین، ویتم تسدید مبلغ النفقة من قبل  لإبراءبتنفیذ المیزانیة، وهذا 

  .خزینة البلدیة بصفته المحاسب العمومي

دفع النفقة : وبتالي هي مرحلة یراقب بموجبها المحاسب العمومي المختص المراحل  -

بالدفع، وبعد مراقبة هذه العناصر یقوم  والأمرالسابقة وهي الالتزام بالنفقة والتصفیة 

                                                             

المرجع السابق.  ،21-90من قانون المحاسبة العمومیة  21المادة   1  
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المحاسب العمومي بتحریر حوالة الدفع فیصب مبلغ النفقة في الحساب البریدي او 

 1.یة عادیة لفائدة الشخص المستحق لمبلغ النفقةحوالة برید أوالحساب البنكي 

الذي  الإجراءمن قانون المحاسبة العمومیة بقولها: " یعد الدفع  22نصت علیه المادة  وهذا ما

  2.الدین العمومي" إبراءیتم بموجبه 

بعدما  إلالدفع لذا فلمحاسب العمومي یس ملزم با الأهمیةوتعد هذه المرحلة المحاسبیة بالغة 

مخالفة مالیة اة تحایل تم الفصل  أيفي قانونیة النفقة وصحته، وكضمان ضد ارتكاب  یدقق

والعمل المحاسبي  الأولىالمجسد في المراحل الثلاث  الإداريفي عملیة النفقة بین العمل 

مستقل عن  لموظفالاختصاص المحاسبي  أوكل(المحاسبیة) لذا  الأخیرةالمجسد في المرحلة 

  3.الإداري بالاختصاصبالصرف وعن الجهة القائمة  الأمر

   :الإیراداتتنفیذ  ثانیا:

، الكشوفاترئیس المجلس الشعبي جمیع  بإصدارالبلدیة  إیراداتعملیة تنفیذ  تبدأ

فیه نص قانوني  أتىفیما  إلاالقابض قصد التحصیل  إلى والإیراداتالرسوم، التوزیعات الفرعیة 

  مخالف.  تنظیمي أو

                                                             

.83، ص1978، دار النهضة العربیة، المالیة العامةحسن عواضة،   1  

المرجع السابق.  ،21-90من قانون المحاسبة العمومیة  22المادة   2  

.176، ص1994،  دار المعرفة، بیروت، المالیة العامةزینب حسن عوض االله،   3  
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بمرحلتین المرحلة الإداریة وهي من اختصاص إدارة البلدیة أو إدارة  الإیراداتوتمر عملیة تنفیذ 

   1أجنبیة كإدارة الضرائب ومرحلة حسابیة یقوم بها أمین خزینة البلدیة و المتمثلة في التحصیل.

بالصرف  وبتالي تمر عملیة تنفیذ الإیرادات بأربعة مراحل الثلاث الأولى من اختصاص الآمرین

  وهي المرحلة الإداریة أما الأخیرة فهي من مهام المحاسبون العمومیون 

له  الإجراءالذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي، وهذا  الإجراءوهو  الإثبات:  -1

طابع مادي وقانوني، فمادیا یتم التحقق من وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن وقانونیا 

 التشریعیة.  للأحكامیكون تكریس هذا الحق مطابقا  أنفیجب 

من قانون المحاسبة العمومیة بقولها " یعد الإثبات الإجراء  16وهذا ما نصت علیه المادة 

  2."بموجبه تكریس حق الدائن العمومي الذي یتم

وتتمثل في تحدید مبلغ الدین القابل للتحصیل كتحدید مبلغ الضریبة ینطبق  التصفیة:  -2

 یق نسبة او التعریفة الخاصة لها على الأساس الضریبي لها.بتطب

وفي الواقع إثبات وتصفیة الإیرادات هي مبدئیا وقانونیا من اختصاص الأمیرین بالصرف 

 ویتم إجراءهما غالبا معا، الأمر الذي یجعل بالإمكان جمعهما تحت عبارة ' تحدید الإیرادات

' لكن ها لا یعني أنها تتم دائما بمعرفتهم ومسؤولیتهم المباشرة فلإیرادات الضریبیة مثلا تتم 

                                                             

.116قطاف نبیل، المرجع السابق، ص  1  

المرجع السابق. ،21- 90قانون المحاسبة العمومیة  16المادة   2  
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من طرف أعوان المصالح الجبائیة إضافة إلى الغرامات المحكوم بها لصالح الهیئات 

  1.العمومیة

من قانون المحاسبة العمومیة بقولها: " تسمح تصفیة  17وهذا ما نصت علیه المادة 

دیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن العمومي والأمر دات بتحدید المبلغ الصحیح الیراالإ

  2بتحصیلها".

هو كقاعدة عامة من صلاحیات  الإیرادات بالتحصیل الأمر إجراء إن بالتحصیل: الأمر  -3

منها الجدول الجبائي  أشكالالتحصیل هذه قد تتخذ عدة  وأوامربالصرف وحده  الآمر

وفي الحالات التي لا  عقدقرار قضائي  أوالتحصیل مستخرج من حكم  بإجراء إشعار

 أوتسدید  أوامریصدرون  بالصرف الأمرینالتحصیل فان  بأمریوجد فیها شكل خاص 

 استرداد. 

تبدأ إجراءات تحصیل إیرادات حیث یتكفل المحاسبون العمومیون في  التحصیل:  -4

من قبل الأمرین بالصرف أي قبول تدویناتهم المحاسبیة بأوامر تحصیلها الصادرة 

تحصیلها، بعد التحقق من الترخیص لذالك قانونا وبتالي تحمل المسؤولیة المالیة 

 الشخصیة عن هذا التحصیل. 

                                                             

.63محمد مسعي، المرجع السابق، ص  1  

المرجع السابق.  ،21- 90قانون المحاسبة العمومیة  17المادة   2  
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وقبل الشروع في التحصیل یتعین على المحاسبین العمومیون ممارسة الرقابة على 

من الأمرین بالصرف شرعیة الإیرادات المأمورین بتحصیلها، ویتمثل في التحقیق 

  1.مرخص لهم

وبعد الانتهاء أمین الخزینة البلدي من الإجراءات القانونیة والتنظیمیة الخاصة بمراقبة 

دقة وشرعیة السندات التي تم التكفل بتحصیلها فانه یعد مدینا اتجاه البلدیة بقیمة هذه 

  2.السندات إلى غایة تحصیل مبالغها

 الإجراءمن قانون المحاسبة العمومیة: " یعد التحصیل  18وهذا ما نصت علیه المادة 

 3."الدیون العمومیة إبراءالذي یتم بموجبه 

 

 

 

  

  

  

  

                                                             

.66محمد مسعي، المرجع السابق، ص - 1  

.117قطاف نبیل، المرجع السابق، ص - 2  

المرجع السابق.  ،21-90قانون المحاسبة العمومیة  18المادة  - 3  
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  خلاصة الفصل الأول:

من خلال هذا الفصل وتناول مظاهر الاستقلالیة المالیة للبلدیة، حیث وجدنا أن المشرع اعترف 

ید من الموارد المالیة المتنوعة، إضافة للبلدیة باستقلالیة میزانیتها كما مكنها من تحصیل العد

إلى اعترافه لها بسلطة معتبرة على إدارة مالیتها سواء فیما یتعلق بتسییر مواردها أو في سلطتها 

  المتعلقة بوضع میزانیتها وتنفیذها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستقلالیة التي تتمتع بها البلدیة لیست كاملة، فقد تم تسجیل عدة 

  سنتناوله في الفصل الثاني. تكریس التبعیة، وهو ما إلىنقائص تمس بمهامها مما یؤدي 
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لقــــد أثبتــــت تجــــارب الــــدول أن هنــــاك ارتباطــــا وثیقــــا موجبــــا بــــین اســــتقلال الجماعــــات المحلیــــة  

ـــــةوبـــــین قـــــدرته ـــــى المـــــوارد المالیـــــة الذاتی ـــــى الحصـــــول عل ـــــي  إذ، ا عل ـــــزداد قـــــوة النظـــــام المحل ت

ــــارات اللامركزیــــة إذ احــــتفظ لنفســــه بقــــدر كبیــــر مــــن الاســــتقلال المــــالي  وبتــــالي تقــــوى فیــــه اعتب

  إزاء ما تقدمه له السلطات المركزیة من تمویل.

ــــة بســــبب نقــــص المــــوارد الذاتیــــة وعــــدم كفایتهــــا  لكــــن المشــــاكل التــــي تعــــاني منهــــا البلدی

یــــة، وهــــو مــــا یرافقـــه رقابــــة مشــــددة تقیــــد مــــن حریتهــــا، فــــلا أدى بهـــا للاســــتنجاد بالســــلطة المركز 

یمكــــن للبلدیــــة أن تقـــــوم بــــأي خطــــوة إلا بعـــــد الرجــــوع إلــــى الســـــلطة المركزیــــة كونهــــا المدعمـــــة 

  مالیا.

ــــــــة نتیجــــــــة مباشــــــــرة لمخالفــــــــة مبــــــــدأ اســــــــتقلالیة  ــــــــة المالیــــــــة للبلدی وتعتبــــــــر هــــــــذه التبعی

المشـــــرع بتشــــدید الرقابـــــة المنصـــــبة الجماعــــات المحلیـــــة حیـــــث یتجلــــى ذلـــــك مـــــن خــــلال إقـــــرار 

ــــــول المــــــالي وخضــــــوع جمیــــــع وثــــــائق  علــــــى مالیــــــة البلدیــــــة واتســــــاعها، والتــــــي مــــــن بینهــــــا الحل

ــــة لتصــــدیق الســــلطة الوصــــیة، ومــــن جهــــة أخــــرى نجــــد ضــــعف مواردهــــا الذاتیــــة وعــــدم  المیزانی

ــــــــة بالاســــــــتنجاد  كفایتهــــــــا لاحتــــــــواء نفقتهــــــــا واخــــــــتلال النظــــــــام الضــــــــریبي ممــــــــا یــــــــؤدي بالبلدی

بــــع ذلــــك مــــن أثـــار علــــى الاســــتقلالیة، وقــــد ت تقســــیم هــــذا الفصــــل عانـــات المركزیــــة ومــــا یتبالإ

  الى مبحثین:
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  المبحث الأول: تعدد الرقابة على مالیة البلدیة.

 المبحث الثاني: تكریس التبعیة القانونیة والعملیة للمالیة البلدیة.

  المبحث الأول: تعدد الرقابة على مالیة البلدیة 

المالیــــــة علــــــى البلدیــــــة تتجســــــد بصــــــورة ســــــامیة ورفیعــــــة، حیــــــث أن البلدیــــــة إن الرقابــــــة 

ــــى الــــرغم مــــن ذلــــك فــــان  ــــة مســــتقلة نتیجــــة تمتعهــــا بالشخصــــیة المعنویــــة، وعل تتمتــــع بذمــــة مالی

ــــــه مــــــن  ــــــل جــــــزءا مــــــن المــــــال العــــــام، وســــــعیا مــــــن المشــــــرع للمحافظــــــة علی أموالهــــــا تبقــــــى تمث

داف وعـــــدم التلاعـــــب بنفقـــــات وإیـــــرادات الإســـــراف والتبـــــذیر وســـــوء الاســـــتعمال، ولتحقیـــــق الأهـــــ

البلدیـــة، فقــــد أخضــــعها لرقابــــة مالیـــة تواكــــب جمیــــع مراحــــل المیزانیـــة مــــن الإعــــداد إلــــى الرقابــــة 

ـــــى ســـــلامة تنفیـــــذ الخطـــــة المالیـــــة للبلدیـــــة إنفاقـــــا وإیـــــرا ـــــى عل دا ولهـــــذا قســـــمنا المبحـــــث هـــــذا إل

ني الرقابـــــة الســــــابقة، مفهـــــوم الرقابــــــة المالیـــــة، والمطلـــــب الثـــــا الأولثـــــلاث مطالـــــب، المطلـــــب 

  والمطلب الثالث الرقابة اللاحقة.

  المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالیة

ــــــة بشــــــكل عــــــام وتنوعــــــت بحســــــب   ــــــت بشــــــان الرقاب ــــــي قبل ــــــد تعــــــددت التعریفــــــات الت لق

فالرقابـــــة الإداریـــــة فیقصـــــد بهـــــا مـــــن الجانـــــب الإداري  الزاویـــــة التـــــي ینظـــــر إلیهـــــا مـــــن خلالهـــــا،

  .هات الإداریة التي تكون الجهاز التنفیذي الرقابة الصادرة عن الج
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لتأكــــد مـــن اســـتعمال المــــال العـــام بمــــا لمالیــــة فتعنـــي الرقابـــة التــــي تهـــدف لوأمـــا الرقابـــة ا

  1ینفق مع أهداف التنظیم.

  الفرع الأول: تعریف الرقابة المالیة    

ـــــي تســـــتطیع الإدارة بواســـــطتها اكتشـــــاف أي  ـــــة هـــــي العملیـــــة الت انحرافـــــات الرقابـــــة المالی

عـــــــــن الخطـــــــــط الموضـــــــــوعیة تمهیـــــــــدا لتحدیـــــــــد المســـــــــؤولیة واتخـــــــــاذ الإجـــــــــراءات الضـــــــــروریة 

ــــؤدي دورا هامــــا فــــي تحقیــــق أهــــداف الإدارة العلیــــا  لتصــــحیحها وتجنــــب الأخطــــاء مســــتقبلا، وت

  2.بما تقدمه من خدمات ومعلومات

لا تعــــــرف أیضــــــا بأنهــــــا مراقبــــــة اســــــتخدام المــــــوارد والإمكانیــــــات وتوزیعهــــــا توزیعــــــا عــــــاد

مـــــن اجـــــل تحقیـــــق التـــــوازن الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي، كمـــــا تعـــــرف علـــــى أنهـــــا تلـــــك الأنشـــــطة 

ــــــى ســــــبیل حصــــــر الانحرافــــــات  ــــــالخطط عل التــــــي ترتكــــــز علــــــى التحدیــــــد المتحقــــــق ومقارنتــــــه ب

  3.والوقوف على أسبابها ومن ثمة علاجها

تم أمــــــا المــــــدلول القــــــانوني للرقابــــــة المالیــــــة فیعنــــــي الرقابــــــة التــــــي تقــــــوم بهــــــا هیئــــــات یــــــ

إنشــــــاءها بقــــــانون أو نظــــــام أو أي ســــــند قــــــانوني أخــــــر وتحــــــدد اختصاصــــــاتها بموجــــــب ذلــــــك 

ــــــى مطابقــــــة العمــــــل ذي الآثــــــار المالیــــــة للقــــــانون، أو بمعنــــــى أدق مطابقتــــــه  الســــــند وتهــــــدف إل

لمختلـــــف القواعـــــد القانونیـــــة التـــــي تحكمهـــــا ســـــواء مـــــا كـــــان منهـــــا داخـــــلا فـــــي إطـــــار الشــــــكل 
                                                             

.133محمد مسعي، المرجع سابق، ص  1  

.172، ص1996، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة لیة العامةا، مبادئ الممحمود حسین الوادي  2  

.77، ص2009، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر عمان ، الرقابة على الأعمال الإداریةزاهر عبد الرحیم عطاف  3  
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ـــــانوني أي أن یكـــــون العمـــــل المـــــال ي مطابقـــــا لتصـــــرف القـــــانونین أو مـــــا كـــــان منهـــــا داخـــــل الق

ـــــه  فـــــي إطـــــار الموضـــــوع القـــــانوني وهـــــي التـــــي تنضـــــر فـــــي طبیعـــــة التصـــــرف وفحـــــواه ومكونات

ویــــتم بموجــــب هــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة رقابــــة التصــــرف المــــالي مــــن حیــــث النفقــــات والإیــــرادات 

  1العامة.

ــــق المعلومــــا ت المحاســــبیة بغــــرض كمــــا یعرفهــــا علمــــاء المالیــــة علــــى أســــاس أنهــــا تطبی

تنظــــــیم واختیــــــار ومقارنــــــة وعــــــرض المعلومــــــات الإحصــــــائیة والرقمیــــــة والمحاســــــبیة لمســــــاعدة 

ـــــة التنفیـــــذ وجـــــراء  ـــــة اللازمـــــة لعملی ـــــي الرقابـــــة واتخـــــاذ القـــــرارات الیومی المـــــدیرین والمســـــؤولین ف

  .2العمل یتضمن تقدیم الموارد وتحقیق التنسیق بین مختلف السیاسات الاقتصادیة

ــــــت فــــــي إیجــــــاد تعریــــــف واحــــــد  مــــــا یمكــــــن اســــــتنتاجه أن مختلــــــف التعــــــاریف قــــــد اختلف

لرقابــــة المالیــــة وهــــذا یعــــود كمــــا قلنــــا إلـــــى اخــــتلاف وجهــــات النضــــر إلــــى انــــه عمومــــا یمكـــــن 

ــــة المنصــــبة علــــى ســــلامة تنفیــــذ المیزانیــــة فــــي  ــــى أنهــــا تمكــــن الرقاب تعریــــف الرقابــــة المالیــــة عل

ریـــــة وهـــــي جملـــــة مـــــن الوســـــائل والأســـــالیب التـــــي جمیـــــع النـــــواحي الاقتصـــــادیة والقانونیـــــة والإدا

  تمكن السلطة القیادیة الشعبیة من متابعة تنفیذ المیزانیة في جمیع مراحلها.

  

  
                                                             

الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر  الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة،حمدي سلیمان وحیمات القبیلات،  1

   .18،ص1998والتوزیع، الأردن، 

.134،135مسعي، المرجع سابق، صمحمد   2  
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  الفرع الثاني: الهدف من عملیة الرقابة المالیة 

ــــــة  ــــــاك أهــــــداف تقلیدی ــــــدول، حیــــــث أن هن ــــــق تطــــــور ال إن أهــــــداف الرقابــــــة تطــــــورت وف

  وأخرى حدیثة متطورة. 

  الأهداف التقلیدیة: أولا

تـــــدور هــــــذه الأهــــــداف حــــــول الانتظــــــام وهــــــي أقــــــدم الأهــــــداف التــــــي ســــــطرت لهــــــا الرقابــــــة 

  ویمكن ذكر أهمها: 

التأكــــد مــــن ســــلامة العملیــــات المحاســــبیة التــــي خصصــــت مــــن اجلهــــا الأمــــوال العامــــة   -1

 والتأكد من صحة الدفاتر والسجلات والمستندات.

التأكـــــد مـــــن عـــــدم تجـــــاوز الوحـــــدات النقدیـــــة فـــــي الإنفـــــاق حـــــدود الإعتمـــــادات المقـــــررة   -2

مــــع مــــا یســــتلزم مــــن مراجعــــة المســــتندات المؤدیــــة لصــــرف والتأكــــد مــــن صــــحة توقیــــع 

 الموكل لهم.

ـــــــل المـــــــوظفین المســـــــؤولین عنهـــــــا(إداریین أو   -3 إدارة الأمـــــــوال العامـــــــة كمجمـــــــوع مـــــــن قب

ملیـــــــات التنفیـــــــذ مـــــــن جبایـــــــة وصـــــــرف محاســـــــبین كـــــــانوا) وبتـــــــالي یتضـــــــمن جمیـــــــع ع

 وتصفیة.
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 1عملیة التفتیش المالي والتي یقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالیة.  -4

  ثانیا: الأهداف الحدیثة

ــــــى كثــــــرة الإنفــــــاق وبــــــدوره إ  ــــــة تطــــــور مــــــع تطورهــــــا، ممــــــا أدى إل ن النشــــــاط الإداري للدول

  أدى إلى تطور أهداف الرقابة ویمكن ذكرها فیما یلي: 

 التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة. -

 مدى التزام الإدارة في تنفیذها للمیزانیة وفقا لسیاسة المعتمدة. -

 بیان اثر التنفیذ على المستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته. -

 الربط بین التنفیذ وما یتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن هذا التنفیذ. -

ســـــتنتج مـــــن هـــــذه الأهـــــداف الحدیثـــــة والتقلیدیـــــة، حیـــــث یمكـــــن حصـــــر الأهـــــداف لكـــــن مـــــا ی

    :2العامة لرقابة فیها یلي

تحقـــــق أن كـــــل مبلـــــغ یقیـــــد فـــــي دفـــــاتر حســـــابیة قـــــد تـــــم تـــــرخیص الـــــلازم بـــــین الســـــلطة  -

الإداریـــــة المختصــــــة فـــــي كــــــل حالـــــة وفقــــــا لســـــلطات الاعتمــــــاد التـــــي تخولهــــــا القــــــوانین 

 واللوائح والتعلیمات.

                                                             
، مجلة أجهزة الرقابة على النواحي المالیة في مجال الرقابة الذاتیة للإدارة العامة على أعمالهااحمد السید عوضین،   1

   .77و76، ص1989العلوم الإداریة، العدد الأول، مصر، 
  ر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنونمذكرة ماجست الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة،سعاد طیبي،   2

   .27، ص2001/2002
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 دقة العملیات الحسابیة وصحة المستندات المؤیدة للصرف التأكد من  -

 اكتشاف اختلاس و التزویر والأخطاء الفنیة وهي عادة تتعلق بالقواعد الحسابیة -

 التدقیق في تحصیلات الإیرادات على اختلاف أنواعها -

 التأكد من أن النفقات قیدت في الفصول والمواد المخصصة لها -

 العمومیة التي تساعد في تطور الاقتصاد العامالاستعمال الأمثل للأموال  -

ـــــــة الموضـــــــوعة تحـــــــت تصـــــــرف المصـــــــالح  - ـــــــي للوســـــــائل المالی الســـــــیر الفعـــــــال والعقلان

 1.العمومیة

  المطلب الثاني: الرقابة السابقة (القبلیة)

تعنـــــي الرقابـــــة المالیـــــة الســـــابقة أو القبلیـــــة قیـــــام هیئـــــات الرقابـــــة المالیـــــة علـــــى الأعمـــــال 

ــــل القیــــام بالتصــــرف ،وهــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة قــــائم علــــى أســــاس المالیــــة للأجهــــزة  المحلیــــة قب

التوقیـــــت الزمنـــــي الـــــذي تمـــــارس فیـــــه عملیـــــة الرقابـــــة مـــــن قبـــــل الأجهـــــزة المختصـــــة،بحیث لا 

یجـــــــوز لأي وحـــــــدة تنفیذیـــــــة الارتبـــــــاط بـــــــالالتزام أو دفـــــــع مبلغ،قبـــــــل الحصـــــــول علـــــــى موافقـــــــة 

هــــــي بمثابــــــة إجــــــراء وقــــــائي یســــــمح بالتصــــــدي ف ،2الجهــــــة المختصــــــة بالرقابــــــة المالیــــــة القبلیــــــة

                                                             

   .28المرجع السابق، صسعاد طیبي، 1 

.80سابق، صالزاهر عبد الرحیم عطاف، المرجع   2  
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للمخالفــــــة المالیـــــــة قبــــــل وقوعهـــــــا ومنـــــــع أثارهــــــا مـــــــن الظهور،وهـــــــذا الطــــــابع الوقـــــــائي للرقابـــــــة 

  1المالیة القبلیة یعتبر التبریر الأساسي لوجودها.

  المراقب المالي الفرع الأول:

المراقـــــــب المــــــالي علـــــــى  414-92مـــــــن المرســــــوم التنفیـــــــذي رقــــــم  09عرفــــــت المــــــادة 

ـــــــ ـــــــوزارة المالیـــــــة (المدیریـــــــة العامـــــــة للمیزانیـــــــة) یتواجـــــــد علـــــــى المســـــــتویین ان ه:"موظف تـــــــابع ل

ــــة مشــــروعیة  ــــي ویعــــین هــــو ومســــاعدیه بموجــــب قــــرار وزاري وتعــــد رقابتــــه رقاب المركــــزي والمحل

  2لا ملائمة على النفقات العمومیة.

ـــــه التأشـــــیر علـــــى مشـــــروع الالتـــــزام الـــــذي فهـــــو موظـــــ ف ینتمـــــي إلـــــى وزارة مالیـــــة مهمت

  یحرره الأمر بالصرف، وله صلاحیة الرفض في بعض العملیات المخالفة في القانون.

ــــــــــوفمبر  14المــــــــــؤرخ فــــــــــي  414-92طبقــــــــــا لأحكــــــــــام المرســــــــــوم التنفیــــــــــذي   1992ن

والمتعلــــق بالرقابـــــة الســــابقة لنفقـــــات المعــــدل والمـــــتمم فــــان الجماعـــــات المحلیــــة تخضـــــع لرقابـــــة 

ـــــة حیـــــث تـــــنص ـــــة منـــــه: " تطبـــــق الرقابـــــة الســـــابقة  المالیـــــة الســـــابقة لتنفیـــــذ المیزانی المـــــادة الثانی

                                                             

.135سابق، صالمحمد مسعى، المرجع   1  

 السابقة لنفقات الملتزم بهاالمتعلق بالرقابة  1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة 2 

  .82جریدة رسمیة عدد 
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لنفقـــــات التـــــي یلتـــــزم بهـــــا علـــــى میزانیـــــات المؤسســـــات والإدارات التابعـــــة للدولـــــة، والمیزانیـــــات 

  1.الملحقة، وعلى الحسابات العامة للخزینة، ومیزانیات الولایات، ومیزانیات البلدیات "

تســــــــتثني  كانــــــــت 414-92مــــــــادة ثانیــــــــة قبـــــــل تعــــــــدیل المرســــــــوم التنفیـــــــذي كمـــــــا أن ال

میزانیــــة البلـــــدیات مــــن مجـــــال الرقابــــة القبلیـــــة الســـــابقة التــــي یمارســـــها المراقــــب المـــــالي، ووفقـــــا 

ـــتم تنفیـــذه  لأحكـــام الفقـــرة الثانیـــة مـــن نفـــس المـــادة فـــان توســـیع الرقابـــة الســـابقة علـــى البلـــدیات ی

ـــــــى التـــــــوالي بال ـــــــین عل ـــــــوزیرین المكلف ـــــــا لرزنامـــــــة تحـــــــدد مـــــــن طـــــــرف ال ـــــــدریجیا، وفق میزانیـــــــة ت

   .والجماعات المحلیة

  أولا: صلاحیات المراقب المالي

ـــــات مـــــن طـــــرف مـــــراقبین مـــــالیین بمســـــاعدة مـــــراقبین مـــــالیین  ـــــة الســـــابقة لنفق تمـــــارس الرقاب

ــــوزیر المكلــــف بالمیزانیــــة بتعییــــنهم، وتنصــــب الرقابــــة كقاعــــدة عامــــة  ــــوم ال ــــث یق مســــاعدین، حی

ـــــات مهمـــــا كانـــــت طبیعتهـــــا او الغـــــرض منهـــــا كمـــــا تشـــــمل بعـــــض القـــــرارات  ـــــى جمیـــــع النفق عل

  باشرة ترتیب الالتزام بالنفقات. الإداریة التي یكون من أثارها الم

المصــــــالح  إعــــــلامیعتبــــــر المراقــــــب المــــــالي المرشــــــد والحــــــارس علــــــى تنفیــــــذ المیزانیــــــة مــــــع 

ــــي یرتكبهــــا الأمــــر بالصــــرف، حیــــث تخضــــع القــــرارات المتضــــمنة التزامــــا  المالیــــة بالأخطــــاء الت

مـــــن  5 مســـــبقا بالنفقـــــات قبـــــل التوقیـــــع علیهـــــا لتأشـــــیرة المراقـــــب المـــــالي، وقـــــد حصـــــرت المـــــادة

                                                             

  1 .سابقالالمرجع  ،414-92تنفیذي رقم المرسوم من ال 2المادة  
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ـــــات لتأشـــــیرة المراقـــــب المـــــالي  414-92المرســـــوم  مشـــــاریع القـــــرارات المتضـــــمنة التزامـــــا بالنفق

  قبل التوقیع علیها والمتمثلة في: 

مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى ومرتبات  -

 المستخدمین باستثناء الترقیة في الدرجة 

 سمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.مشاریع الجداول الا -

مشاریع جداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الإعتمادات وكذا الجداول الأصلیة  -

 المعدلة خلال السنة المالیة.

 1مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق. -

 

مـــــــن المرســـــــوم الســـــــالف  07كمــــــا یخضـــــــع أیضـــــــا لتأشـــــــیرة المراقـــــــب المــــــالي حســـــــب المـــــــادة 

  الذكر:

 التزام مدعم بسندات الطلب والفواتیر الشكلیة والكشوف او مشاریع العقود. كل -

كـــــــــل مشـــــــــروع مقـــــــــرر یتضـــــــــمن مخصصـــــــــات میزانیاتـــــــــه وكـــــــــذا تفـــــــــویض وتعــــــــــدیل  -

 الإعتمادات المالیة. 

كــــل التــــزام یتعلــــق بتســــدید المصــــاریف والتكــــالیف الملحقــــة والنفقــــات التــــي تصــــرف مــــن  -

 2یة.الإدارة المباشرة والمثبتة بفواتیر نهائ

                                                             

سابق. الالمرجع  ،414-92مرسوم التنفیذي ال من 5المادة   1  

.نفسهالمرجع  ،414- 92مرسوم تنفیذي ال من 7المادة   2  



 ةبلدیللمالیة التبعیة ال مظاهر                     الفصل الثاني                           

 

62 
 

كمـــــا یقـــــوم المراقـــــب المــــــالي إســـــنادا إلـــــى المهــــــام التـــــي یقـــــوم بهــــــا، بإرســـــال إلـــــى الــــــوزیر 

ـــــــة معـــــــدة لإعـــــــلام المصـــــــالح المختصـــــــة، لتطـــــــور الالتـــــــزام  ـــــــة حـــــــالات دوری المكلـــــــف بالمیزانی

  بالنفقات وتعداد المستخدمین.

ــــى ســــبیل العــــرض كمــــا  ــــى الــــوزیر المكلــــف عل ــــة بإرســــال إل ــــة كــــل ســــنة مالی یقــــوم فــــي نهای

ـــــ ـــــام وال ـــــي ق ـــــرا ســـــیتعرض فیـــــه الشـــــروط الت ـــــى ســـــبیل الإعـــــلام، وتقری ى الأمـــــرین بالصـــــرف عل

علیهــــا التنفیــــذ إضــــافة إلــــى الصــــعوبات التــــي تلقاهــــا أثنــــاء أدائــــه مهامــــه أن وجــــدت فــــي مجــــال 

التنظــــیم والمخالفــــات التـــــي لاحظهــــا فــــي تســـــییر الأمــــلاك العمومیــــة وجمیـــــع الاقتراحــــات التـــــي 

  1.انیةمن شانها تحسن شروط صرف المیز 

ـــــة تقریـــــرا ملخصـــــا عامـــــا   كمـــــا تعـــــد المصـــــالح المختصـــــة التابعـــــة للـــــوزیر المكلـــــف بالمالی

یـــــوزع علـــــى مجمـــــوع الإدارات المعنیـــــة ومؤسســـــات الرقابـــــة، ویعتبـــــر المراقـــــب المـــــالي مســـــؤول 

عـــــن ســـــیر مجمـــــوع المصـــــالح الموضـــــوعة تحـــــت ســـــلطته وعـــــن تأشـــــیرات التـــــي یســـــلمها، أمـــــا 

د فهــــو مســــؤول فــــي حــــدود الاختصاصــــات المفوضــــة لــــه مــــن بالنســــبة للمراقــــب المــــالي المســــاع

ــــوان  ــــوم بهــــا وعــــن التأشــــیرات التــــي یســــلمها بعن طــــرف المراقــــب المــــالي عــــن الأعمــــال التــــي یق

 2الرقابة السابقة.

  

                                                             
  .137سابق، صالمحمد مسعي، المرجع  1

.137، صنفسهمرجع محمد مسعي، ال  2  



 ةبلدیللمالیة التبعیة ال مظاهر                     الفصل الثاني                           

 

63 
 

  ا: كیفیة الرقابة ونتائجهاثانی

تــــــتم الرقابــــــة المالیــــــة للمراقــــــب المــــــالي عــــــن طریــــــق فحــــــص بطاقــــــات الالتــــــزام بنفقــــــات 

الخاضـــــــعة لــــــذلك، وســـــــندات الإثبـــــــات المرفقــــــة بهـــــــا والمقدمـــــــة إلــــــیهم مـــــــن طـــــــرف العمومیــــــة 

الأمــــرین بالصــــرف، وجــــزاء هــــذه التــــدقیقات یــــتلخص فــــي مــــنح تأشــــیرة المراقبــــة المالیــــة وذلــــك 

بوضــــــعها علــــــى بطاقــــــة الالتـــــــزام وعنــــــد اقتضــــــاء علــــــى الوثـــــــائق الثبوتیــــــة إذا كــــــان مســـــــتوفیا 

ــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة ــــذكر  09 للشــــروط القانونی ــــذي الســــالف ال مــــن المرســــوم التنفی

ــــــدمها الأمــــــر بالصــــــرف  ــــــي یق ــــــزام الت ــــــي هــــــي: " یجــــــب أن تــــــدرس وتفحــــــص ملفــــــات الالت والت

  1.) أیام"10والخاضعة للرقابة السابقة في اجل أقصاه عشرة (

ـــــا أو  ـــــا، وهـــــذا الـــــرفض قـــــد یكـــــون مؤقت أو رفـــــض تلـــــك التأشـــــیرة إذا كـــــان الالتـــــزام معیب

ــــــة  10ا للمــــــادة  نهائیــــــا حســــــب الحالــــــة وفقــــــ مــــــن نفــــــس المرســــــوم، ففــــــي حالــــــة مخالفــــــات قابل

ـــــــال بیانـــــــات  للتصـــــــحیح، أو انعـــــــدام ســـــــندات الإثبـــــــات الضـــــــروریة أو عـــــــدم كفایتهـــــــا، أو إغف

جوهریــــة علــــى بطاقــــة الالتــــزام أو الوثــــائق الملحقــــة بهــــا، فــــان الــــرفض یكــــون مؤقتــــا إذ یمكــــن 

ة علــــى اقتـــــراح الالتــــزام بعـــــد للأمــــر بالصـــــرف فــــي هـــــذه الحالــــة أن یتـــــدارك النقــــائص المســـــجل

  .11تلقیه الإشعار بالرفض المؤقت من طرف المراقب المالي، وهذا حسب المادة 

أمــــا الــــرفض النهــــائي فیكــــون محــــلا بعــــدم مطابقتــــه اقتــــراح الالتــــزام للقــــوانین والأنظمــــة 

ــــة، أو عــــدم احتــــرام الأمــــر  ــــوافر الإعتمــــادات أو المناصــــب المالی الســــاریة المفعــــول، أو عــــدم ت

                                                             

. 414- 92من المرسوم التنفیذي  14تعدل وتتمم المادة  09المادة   1  
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لصـــــرف لملاحظـــــات المراقـــــب المـــــالي فـــــي الإشـــــعار بـــــالرفض المؤقـــــت وهـــــذا حســـــب المـــــادة با

12.  

ویجـــــب أن یطلـــــع الأمـــــر بالصـــــرف فـــــي الحـــــالات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادتین  

ـــــي تعـــــارض تأشـــــیرة الملـــــف، كمـــــا  12و  11 ـــــه، فـــــي مـــــرة واحـــــدة علـــــى كـــــل الأســـــباب الت من

الي إلــــى الأمــــر بالصــــرف علـــــى یجــــب أن تحتــــوي مــــذكرة الـــــرفض التــــي یرســــلها المراقــــب المـــــ

ــــالملف المــــدروس، والتــــي  كــــل الملاحظــــات التــــي عاینهــــا، وكــــذا مراجــــع النصــــوص المتعلقــــة ب

  1.من نفس المرسوم 13أدى عدم احترامها إلى رفض التأشیرة، وفقا لنص المادة 

ویتحمــــــل المراقبــــــون المــــــالیین إضــــــافة إلــــــى المســــــؤولیة العامــــــة مــــــن ســــــیر مصــــــالحهم، 

ــــــی ــــــرفض مســــــؤولیة خاصــــــة، ل ــــــى عــــــن ال ــــــي یمنحونهــــــا، بــــــل حت س فقــــــط علــــــى التأشــــــیرات الت

المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  20-95التعســـــــــــفي لمـــــــــــنح التأشـــــــــــیرات، وذلـــــــــــك تطبیقـــــــــــا لأحكـــــــــــام الأمـــــــــــر 

ـــــي المـــــادة  17/07/1995 منـــــه، حیـــــث تعتبـــــر مخالفـــــات  88والمتعلـــــق بمجلـــــس المحاســـــبة ف

  2.لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

  المحاسب البلديالفرع الثاني: 

یعتبــــر المحاســــب البلـــــدي احــــد الإطـــــراف الأساســــیة المعنیــــة مباشـــــرتا بالتســــییر المـــــالي 

الیـــــومي للبلدیـــــة وذلـــــك وفـــــق المهـــــام المحـــــددة لـــــه فـــــي مختلـــــف القـــــوانین المتعلقـــــة بـــــا التســـــییر 

                                                             

ـ، المرجع السابق.414-92، من المرسوم التنفیذي 13 ،12، 11المادة   1  

.المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95مر من الأ 88المادة   2  
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المـــــــالي للبلـــــــدیات وعلـــــــى رأســـــــها قـــــــانون المحاســـــــبة العمومیـــــــة وقـــــــانون البلدیـــــــة، فالمحاســـــــب 

  1.لى الرقابة المالیة على كل العملیات المالیةالعمومي یتو 

  المحاسب البلديأولا: صلاحیات 

مـــــــن  36إن صـــــــلاحیات رقابـــــــة المحاســـــــب البلـــــــدي متعـــــــددة تتمثـــــــل وفـــــــق نـــــــص المـــــــادة 

  فیما یلي:  21-90قانون المحاسبة العمومیة 

و یراعــــــــى المحاســــــــب العمـــــــــومي مــــــــدى مطابقـــــــــة عملیــــــــة الأمـــــــــر بالــــــــدفع للقـــــــــوانین   -1

 التنظیمات الجاري العمل بها. 

ــــلازم أن یرســــل   -2 ــــذا كــــان مــــن ال ــــه، ل التأكــــد مــــن صــــفة الآمــــر بالصــــرف أو المفــــوض ل

ــــــى  ــــــة مــــــن إمضــــــائه للمحاســــــب العمــــــومي حت ــــــرار تعیینــــــه وعین كــــــل آمــــــر بالصــــــرف ق

ــــدفع، وهــــذا مــــا جــــاء فــــي  ــــى الآمــــر بال ــــه مطابقتهــــا مــــع الإمضــــاء الموجــــود عل یتســــنى ل

المبــــین لكیفیـــــة  1991جــــانفي 06قتصـــــاد المــــؤرخ فــــي  القــــرار الصــــادر عــــن وزیــــر الا

 2اعتماد الأمرین بالصرف لدى المحاسبین العمومیین 

كمـــــا یراقـــــب المحاســـــب العمـــــومي شـــــرعیة عملیـــــات تصـــــفیة النفقـــــات والتـــــي هـــــي مـــــن   -3

المراحــــل الإداریــــة التــــي یخــــتص بهــــا الأمــــر بالصــــرف، ومــــن خلالهــــا یــــتم التأكــــد مــــن 

                                                             

.151سابق، صالمرجع العبد القادر موفق،   1  

.38، ص2002ر كلیة الحقوق بن عكنون، ، ماجستتنفیذ النفقات العامة رضا الشلالي،  2  
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ـــــــق  أداء الخدمـــــــة أي أن الإدارة لا ـــــــدفع، إلا بعـــــــدما یـــــــتم انجـــــــاز العمـــــــل المتف تقـــــــوم بال

 علیه مع الدائن القائم بالأعمال. 

كمـــــا یعمـــــل المحاســـــب العمـــــومي علـــــى مراقبـــــة تـــــوفر الإعتمـــــادات، أي أن العملیـــــة قـــــد  -4

 تمت وفق الترخیصات الممنوحة في إطار المیزانیة، 

 كما یراقب كون أجال الدیون المحددة لم تسقط. -5

محــــــل معارضــــــة وامتنــــــع المحاســــــب العمــــــومي عــــــن الــــــدفع إلا بعــــــد ألا تكــــــون الــــــدیون  -6

 حل النزاعات المعروضة.

ـــــدین القـــــائم  -7 ـــــدفع الهیئـــــة الإداریـــــة مـــــن ال الطـــــابع الإبرائـــــي للـــــدفع،  أي یبـــــرئ الأمـــــر بال

 1 علیها نحو الدائن المستحق لمبلغ النفقة.

كمــــــا یراقــــــب تأشــــــیرات عملیــــــة المراقبــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــوانین والأنظمــــــة  -8

 المعمول بها كتأشیرة المراقب الملي وتأشیرة لجنة الصفقات. 

ـــــذي ســـــیبرئ  -9 ـــــة للكتـــــب الإبرائـــــي: ویقصـــــد مـــــن هـــــذا الآمـــــر بالـــــدفع وال الصـــــحة القانونی

ــــــذا وجــــــب التأكــــــد مــــــن ا ــــــدائن الحقیقــــــي، ل ــــــق حــــــق باســــــم ال لعناصــــــر ذمــــــة الإدارة بتعل

ــــل مباشــــرة إجــــراءات الــــدفع أن یتأكــــد مــــن  الســــابقة حتــــى یتبــــین للمحاســــب العمــــومي قب

                                                             
  .39، صالسابقالمرجع رضا الشلالي،   1
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ــــغ المســــتحق مســــجل  ــــه یكتســــي الطــــابع الشــــرعي وان المبل ــــدفع الموجــــه إلی أن الأمــــر بال

 1في الفصل والبند الذي بشأنه تجري عملیة الدفع.

  الدفع ثانیا: أجال

ــــــص المــــــادة   مــــــن قــــــانون المحاســــــبة العمومیــــــة:" یجــــــب علــــــى المحاســــــب  37وفــــــق ن

أعـــــــلاه، أن یقـــــــوم بـــــــدفع  36و35العمـــــــومي بعـــــــد إیقافـــــــه الالتزامـــــــات الـــــــواردة مـــــــن المـــــــادتین 

  2النفقات وبتحصیل الإیرادات ضمن الآجال المحددة عن طریق التنظیم".

ــــــى المحاســــــب العمــــــومي بعــــــد أن یتأكــــــد مــــــن كــــــل الالتز  امــــــات والإجــــــراءات حیــــــث یجــــــب عل

ــــك  ــــا وذل ــــإجراء دفــــع النفقــــة ضــــمن الآجــــال المحــــددة قانون والعناصــــر الســــابقة ذكرهــــا أن یقــــوم ب

  كالأتي:

یقومــــــون الآمـــــــرون بالصــــــرف بإصـــــــدار الأوامــــــر بالصـــــــرف بــــــین الیـــــــوم الأول والیـــــــوم  -1

ـــــى  ـــــین بتحویلهـــــا إل ـــــى المحـــــابین العمـــــومیین المكلف العـــــرین مـــــن كـــــل شـــــهر وإرســـــالها إل

ـــــــات فـــــــي ضـــــــرق ـــــــون  10نفق ـــــــوم المحاســـــــبون العمومی ـــــــام مـــــــن تـــــــاریخ الاســـــــتلام لیق أی

ــــى الآمــــر بالصــــرف وعلیــــه تأشــــیرة التســــدید وذلــــك بعــــد أن تــــم  بإرســــال الأمــــر بالــــدفع إل

 تحویل الآمر بالصرف إلى نفقات، أي القیام بدفعها.

                                                             

.39سابق، صالرضا الشلالي، المرجع   1  

سابق.الالمرجع  ،قانون المحاسبة العمومیة من 37المادة   2  
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إذا لــــــم یكــــــن هنــــــاك تطــــــابق بــــــین الأمــــــر بالصــــــرف والأحكــــــام التشــــــریعیة والتنظیمیــــــة   -2

م المحاســـــبون بـــــإبلاغ الأمیـــــرین بالصـــــرف كتابیـــــا رفضـــــهم القـــــانوني المعمـــــول بهـــــا یقـــــو 

  1یوما ابتداء من یوم تسلمهم بالأمر بدفع. 20لدفع في اجل أقصاه 

  ثالثا: مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة 

یتحمــــل المحاســـــب العمــــومي المســـــؤولیة الشخصــــیة والمالیـــــة علــــى العملیـــــات الموكلــــة لـــــه، 

حمــــــل بالمســــــؤولیة التضــــــامنیة بینــــــه وبــــــین الأشــــــخاص الموضــــــوعین تحــــــت كمــــــا یمكــــــن أن یت

مـــــن قــــــانون المحاســـــبة العمومیــــــة حیــــــث أن  40و 38أوامـــــره وهــــــذا مـــــا نصــــــت علیـــــه المــــــواد 

ــــــرر عنــــــدما یحــــــدث عجــــــز فــــــي الأمــــــوال العمومیــــــة ســــــواء  مســــــؤولیة المحاســــــب العمــــــومي تتق

  تعلق الأمر بتحصیل الإیرادات أو بتسدید النفقات.

ولیة الشخصــــــیة والمالیــــــة للمحاســــــب العمــــــومي عــــــن كــــــل تصــــــرفاته خاصــــــة تكمــــــل المســــــؤ 

  إذا تعلق الأمر بـــ : 

  تحریكه للأرصدة والقیم والحركات. -

  محافظته على الوثائق والمستندات المثبتة في العملیات المحاسبیة. -

 بمهمة المحاسب للمنصب الذي یشغله.قیامه  -
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ــــــر المحاســــــب العمــــــومي مســــــئولا عــــــن تصــــــرفات - ــــــذي تصــــــدر عــــــن  كمــــــا یعتب غیــــــره ال

، إلا إن  1مســــــاعدیه فــــــي تســــــییر مصــــــلحة المحاســــــبة والخاضــــــعین لســــــلطته ومراقبتــــــه

الجهــــة التــــي یمكنهــــا إقحــــام وتحریــــك مســــؤولیة المحاســــب العمــــومي تتمثــــل فــــي طــــرفین 

مــــن قـــــانون  46همــــا الــــوزیر المكلــــف بالمالیـــــة ومجلــــس المحاســــبة وفقــــا لـــــنص المــــادة 

 2المحاسبة.

  قابة اللاحقةالمطلب الثالث: الر 

ــــذ أو بعــــد انجــــاز العمــــل كلــــه  تعنــــي الرقابــــة المالیــــة اللاحقــــة تلــــك التــــي تــــتم بعــــد التنفی

أو كــــل مرحلــــة مــــن مراحلــــه واكتمــــال نتائجــــه، بحیــــث أنهــــا لا تشــــمل جانــــب النفقــــات فقــــط 

كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للرقابــــة الســــابقة، ولكنهــــا تمتــــد لتشــــمل جانــــب الإیــــرادات العامــــة 

  .السلطة التنفیذیة للقوانین للتأكد من تطبیق

حیــــــــث أن الرقابــــــــة اللاحقــــــــة تأخــــــــذ أشــــــــكال متعــــــــددة فقــــــــد تقتصــــــــر علــــــــى المراجعــــــــة 

ــــات المالیــــة التــــي ارتكبــــت  الحســــابیة، والمســــتخدمة جمیــــع عملیــــات المالیــــة لكشــــف المخالف

   3وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإداریة في استخدام الأموال العامة.

ــــــة إلــــــى هیئــــــات مختصــــــة تتمثــــــل فــــــي  عوقــــــد اســــــند المشــــــر  مهمــــــة الرقابــــــة المالیــــــة البعدی

  المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة
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  الأول: رقابة المفتشیة العامة للمالیةالفرع 

تعتبـــــــر المفتشـــــــیة العامـــــــة للمالیـــــــة هیئـــــــة رقابیـــــــة خاضـــــــعة للســـــــلطة المباشـــــــرة للـــــــوزیر 

ات ضــــمن الرقابــــة المالیــــة فــــي البلــــدیالمكلــــف بالمالیــــة، وتصــــنف رقابتهــــا علــــى العملیــــات 

المـــــــؤرخ فـــــــي أول  58-80بموجـــــــب المرســـــــوم رقـــــــم  1980ســـــــنة  اللاحقـــــــة، وقـــــــد أنشـــــــأة

  والذي حدد  تنظیمها وسیرها على النحو التالي: 1980مارس 

تخـــــتص المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة مراقبـــــة التســـــییر المـــــالي لكـــــل المرافـــــق والمؤسســـــات 

یمكـــــــن لهــــــا أن تخـــــــتص لمراقبــــــة التعاونیـــــــات وكـــــــل والجماعــــــات العامـــــــة والمحلیــــــة، كمـــــــا 

الوحــــدات الاقتصـــــادیة التــــي للدولـــــة نصــــیب فـــــي رأس مالهـــــا، إلــــى انـــــه تــــم تعـــــدیل العدیـــــد 

مــــــن المــــــواد مــــــن ذلــــــك المرســــــوم لاحقــــــا لمواكبــــــة التغیــــــرات السیاســــــیة والاقتصــــــادیة التــــــي 

  1عاشتها البلاد.

المتضـــــــمن  32-92المرســـــــوم التنفیــــــذي رقـــــــم  1992جـــــــانفي  20حیــــــث صـــــــدر فــــــي 

ـــــة، كمـــــا صـــــدر أیضـــــا وبـــــنفس التـــــاریخ  تنظـــــیم الهیاكـــــل المركزیـــــة للمفتشـــــیة العامـــــة للمالی

ـــــذي آخـــــر رقـــــم  المصـــــالح  یحـــــدد تنظـــــیم وصـــــلاحیات 33-92الســـــابق ذكـــــره مرســـــوم تنفی

ــــة للمفتشــــیة، وب ــــري  22عــــد شــــهر مــــن ذلــــك أي بتــــاریخ الخارجی صــــدر مرســــوم  1992فیف

عامـــــة المنشـــــأ للمفتشـــــیة ال 53-80ل رقـــــم الأو یلغـــــي أحكـــــام المرســـــوم  78-92آخـــــر رقـــــم 
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الســــــلطة نشــــــاء المفتشــــــیة ووضــــــعها تحــــــت اســــــتثناء مادتــــــه الأولــــــى المتعلقــــــة بإب ،للمالیــــــة

  المباشرة لوزیر المالیة، 

ـــــق بواســـــطة مفتشـــــین للمالیـــــة كمـــــا  ـــــدقیق والتحقی تمـــــارس المفتشـــــیة مهـــــام المراجعـــــة والت

تبــــع هــــؤلاء المفتشــــین امــــا یشــــتغلون فــــي شــــكل وحــــدات متنقلــــة تســــیر مــــن قبــــل رؤســــاء، وی

ــــــــــة قــــــــــي المــــــــــدیریات   الهیاكــــــــــل المركزیــــــــــة للمفتشــــــــــیة، او لمصــــــــــالحها الخارجیــــــــــة المتمثل

  1.الجهویة

  صلاحیات المفتشیة العامة للمالیةاولا: 

خــــــول المشـــــــرع الجزائــــــري المفتشـــــــیة العامـــــــة للمالیــــــة صـــــــلاحیات عدیــــــدة فـــــــي مجـــــــال 

الرقابـــــة المالیـــــة، ومـــــن ثمـــــة فـــــان الصـــــلاحیات الرقابیـــــة للمفتشـــــیة العامـــــة قـــــد تتضـــــمن مراقبـــــة 

التســـــــــــییر المـــــــــــالي والمحاســـــــــــبي وبتقـــــــــــویم الاقتصـــــــــــادي والمـــــــــــالي لمختلـــــــــــف المؤسسســـــــــــات 

  2.الاقتصادیة 

وترتكـــــز هـــــذه الرقابـــــة علـــــى العناصـــــر الرقابـــــة علـــــى التســـــییر المـــــالي والمحاســـــبي:   - أ

 التالیة :

شــــــروط تطبیــــــق التشــــــریع المــــــالي والمحاســــــبي والأحكــــــام التشــــــریعیة والتنظیمیــــــة التــــــي  -

 سیكون لها اثر مالي مباشر.

 التسییر المالي في المصالح والهیئات المالیة التي تجري علیها الرقابة. -
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 وسلامتها.  وانتظامهاصحة المحاسبة  -

شـــــروط اســـــتعمال وتســـــییر اعتمـــــادات والوســـــائل الموضـــــوعة تحـــــت تصـــــرف المصـــــالح  -

 والهیئات. 

 1سیر الرقابة الداخلیة لتلك المصالح والهیئات. -

ــــــویم الاقتصــــــادي والمــــــالي:  - ب ــــــه المــــــادة  وهــــــذا مــــــا التق مــــــن المرســــــوم  04نصــــــت علی

  : 272-08التنفیذي رقم 

ت والتحالیــــــل المالیــــــة والاقتصــــــادیة مــــــن اجــــــل تقــــــدیر فاعلیــــــة وفعالیــــــة القیــــــام بالدراســــــا -

دراســــــات مقارنــــــة  إجــــــراء، الأخــــــرىادراة وتســـــییر المــــــوارد المالیــــــة والوســــــائل العمومیــــــة 

 وتطویریة لمجموعات قطاعات او ما بین القطاعات.

ـــــة بـــــالتنظیم الهیكلـــــي  - تقیـــــیم تطبیـــــق الأحكـــــام التشـــــریعیة والتنظیمیـــــة وكـــــذا تلـــــك المتعلق

 وذلك من ناحیة تناسقها وتكییفها مع الأهداف المحددة.

تحدیـــــد مســـــتوى الانجـــــازات مقارنـــــة مـــــع الأهـــــداف المحـــــددة، والتعـــــرف علـــــى نقـــــائص  -

  2 التسییر وعوائقه، وتحلیل أسباب ذلك.

 

 

                                                             

160المرجع سابق، ص الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر، عبد القادر موفق،  1  
الجریدة  ،المحدد لصلاحیات المتفشیة العامة للمالیة 06/09/2008المؤرخ في  272-08مرسوم التنفیذي المن  04المادة  2

   .2008لسنة  50عدد  ،الرسمیة
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 :القواعد العامة لتنفیذ الرقابة 

ـــــل   ـــــذ الرقابـــــة المالیـــــة التـــــي تجریهـــــا المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة  أهـــــمتتمث القواعـــــد للتنفی

-92مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 21و18،16،08،07،06وفــــــق لمــــــا حددتــــــه المــــــواد 

 الذي یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة فیما یلي:  78

او  تجــــــرى مراقبــــــة المفتشــــــیة بنــــــاءا علــــــى الوثــــــائق او فــــــي عــــــین المكــــــان بعــــــد اشــــــعار -

 بصفة مباغتة.

ـــــي تســـــند الـــــى المفتشـــــیة بالاشـــــتراك مـــــع  - تضـــــبط مهـــــام القیـــــام بالدراســـــات والخبـــــرات الت

 الهیئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنیة.

تنجـــــــــــز المتفشـــــــــــیة فـــــــــــي مصـــــــــــالحها الأشـــــــــــغال التحضـــــــــــیریة والتحلیلیـــــــــــة المرتبطـــــــــــة  -

 د عن ذلك.بتدخلاتها، وتقوم فیما یعینها باستغلال مختلف المعطیات التي تتول

ســــیما فیمــــا یخــــص لاتخــــاذ تــــدابیر والقیــــام بــــالتنظیم او التقنــــین لاومقترحــــات  آراءتقــــدم  -

  .النجاعة المطلوبة استخدامها في مجال الفعالیة و الإیرادات الطرق و

یحــــق للمفتشـــــین أن یطلعـــــوا علـــــى الوثـــــائق التــــي تحوزهـــــا او تعـــــدها الهیئـــــات العمومیـــــة  -

لوضــــــعیة المالیـــــــة فــــــي المصـــــــالح او الهیئـــــــات التــــــي تخـــــــص الأمــــــلاك والمعـــــــاملات وا

  1التي تجرى علیها الرقابة.

 

                                                             
 ،رسمیةالجریدة ال ،یحدد اختصاصات المتفشیة العامة للمالیة 1992فیفري  22المؤرخ في  78- 92المرسوم التنفیذي رقم  1

  . 1992لسنة  15عدد 
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 :نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة 

نتهــــــاء مــــــن عملهــــــم الرقــــــابي، یحــــــرر المفتشــــــون تقریــــــرا یتضــــــمن ملاحظــــــاتهم بعــــــد الا 

حــــول فعالیــــة وكفایــــة تســــییر البلدیــــة ویبلــــغ رئــــیس البلدیــــة بصــــفته مســــیرا لهــــا ویجــــب علیــــه أن 

یجیـــب علیــــه فــــي اجــــل أقصـــاه شــــهرین عــــن الملاحظــــات الــــواردة فـــي التقریــــر وهــــو مــــا یعــــرف 

ــــه اســــتعراض توصــــیا ــــواردة فــــي بــــالإجراء المضــــاد، حیــــث یخــــول ل ت اعتمــــادا علــــى الوقــــائع ال

التقریـــــــر او تقیـــــــد الملاحظـــــــات التـــــــي یراهـــــــا غیـــــــر حقیقیـــــــة وذلـــــــك بتقـــــــدیم الوثـــــــائق الإثباتیـــــــة 

ــــــیس البلدیــــــة  ــــــىویرســــــل رد رئ ــــــیس الفرقــــــة التفتیشــــــیة التــــــي  إل ــــــیس البعثــــــة التفتیشــــــیة او رئ رئ

ــــــذت المهمــــــة الرقابیــــــة وعلــــــى أساســــــه یعــــــد هــــــذا الأخیــــــر بالتنســــــیق مــــــع بــــــاقي الم فتشــــــین نف

المشـــــاركین فــــــي المهمــــــة الرقابیــــــة التقریــــــر النهـــــائي ویرفعــــــه إلــــــى الســــــلطة الســــــلمیة للمفتشــــــیة 

للعامـــــة للمالیـــــة التـــــي بـــــدورها تبلغـــــه لـــــوزارة المالیـــــة او الـــــوزارة الوصـــــیة علـــــى البلدیـــــة أي وزارة 

 1الداخلیة.

ویتضـــــــمن التقریـــــــر أیضـــــــا مقترحـــــــاتهم المتعلقـــــــة بالتـــــــدابیر الواجـــــــب أخـــــــذها مـــــــن اجـــــــل 

ــــي كانــــت محــــل رقابــــة او موضــــوع تقــــویم اقتصــــادي تحســــ ین ســــیر وتنظــــیم مصــــالح البلدیــــة الت

ــــراح مــــن شــــانه تقلــــیص او  أنومــــالي، كمــــا یمكــــن  ــــة أخــــرى أي اقت یتضــــمن التقریــــر مــــن ناحی

ــــــــى  ــــــــى بعــــــــد الأحكــــــــام التشــــــــریعیة والتنظیمیــــــــة المطبقــــــــة عل إلغــــــــاء النقــــــــائص الملاحظــــــــة عل

   البلدیات.

                                                             
  .162المرجع سابق، ص ،الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر عبد القادر موفق،  1
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ـــــــة تقریـــــــرا ســـــــنویا یتضـــــــمن حصـــــــیلة ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى تعـــــــد المفتشـــــــیة  العامـــــــة للمالی

نشــــاطاتها خــــلال الفتــــرة المنصــــرمة ویرفــــع إلــــى  وزیــــر المالیــــة، كمــــا یتضــــمن التقریــــر ملخصــــا 

لملاحظــــات المفتشــــیة واقتراحاتهــــا ذات الطــــابع العــــام والتــــي تهــــدف الــــى التكییــــف او التعــــدیل 

  1تشریع او التنظیم المطبقین في مجال تدخلها.

  رقابة مجلس المحاسبة فرع الثاني:ال

یعتبـــــر مجلـــــس المحاســـــبة المؤسســـــة العلیـــــا لرقابـــــة البعدیـــــة لأمـــــوال الدولـــــة والجماعـــــات 

ــــة، بهــــذه الصــــفة یــــدقق فــــي  الإقلیمیــــة والمرافــــق العمومیــــة تعمــــل تحــــت ســــلطة رئــــیس الجمهوری

شــــــروط اســــــتعمال الهیئــــــات المــــــوارد والوســــــائل المادیــــــة للأمــــــوال العامــــــة التــــــي تــــــدخل نطــــــاق 

ویقـــــیم تســـــییرها ویتأكـــــد مـــــن مطابقـــــة عملیـــــات هـــــذه الهیئـــــات المالیـــــة والمحاســـــبیة اختصاصـــــه 

  2.للقوانین والتنظیمات المعمول بها

  أولا: صلاحیات مجلس المحاسبة 

   .لمجلس المحاسبة نوعین من الصلاحیات إداریة و قضائیة

 فیما یلي:  صلاحیات مجلس المحاسبة وتتمثل الصلاحیات القضائیة:  - أ

                                                             

.162المرجع سابق، ص ،على المالیة البلدیة في الجزائرالرقابة  عبد القادر موفق،  1  
سنة ل 35العدد  ،الجریدة الرسمیة ،یتعلق بمجلس المحاسبة 1995یولیو  17المؤرخ في  20-95من الأمر  02المادة  2

  . 2010أوت  26المؤرخ في  02-10المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  1995
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وهنــــا یمكــــن لمجلــــس المحاســــبة الاطــــلاع علــــى مــــا حــــق الاطــــلاع وســــلطة التحــــري:   -1

 یلي: 

ــــؤدي إلــــى تســــهیل  - یحــــق لــــه الاطــــلاع علــــى كــــل الوثــــائق والمســــتندات والــــدفاتر التــــي ت

ــــات المالیــــة والمحاســــبیة وكــــذا تقیــــیم مــــدي ســــلامة التســــییر  مهامــــه الرقابیــــة علــــى العملی

 والهیئات والمصالح الموضوعة تحت رقابته.

 له سلطة التحري بغیة الاطلاع على أعمال الإدارة ومؤسسات القطاع العام  -

ـــــــــــة لكـــــــــــل محـــــــــــلات الإدارات  - لقضـــــــــــاة مجلـــــــــــس المحاســـــــــــبة حـــــــــــق الـــــــــــدخول والمعاین

 والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس.

 كما له سلطة الاستماع لأي عون في الهیئات الإداریة والإدارات العمومیة  -

المرســـــلة إلیـــــه ذات الطـــــابع التنظیمـــــي الصـــــادرة لـــــه ســـــلطة الاطـــــلاع علـــــى النصـــــوص  -

مـــــن إدارة الدولــــــة والتــــــي تتعلــــــق بــــــالتنظیم المحاســــــبي والمــــــالي والإجرائــــــي فــــــي تســــــییر 

 1الأموال العمومیة.

ویحــــق لــــه الاســــتعانة بخبــــراء ومختصــــین لأجــــل عمــــل مهامــــه ومســــاعدته فــــي أشــــغاله  -

او معلومـــــات أن اقتضـــــى ذلـــــك ومـــــن اجـــــل ضـــــمان الطـــــابع الســـــري المـــــرتبط بالوثـــــائق 

ــــــــــى المجلــــــــــس اتخــــــــــاذ كــــــــــل  ــــــــــوطنیین یســــــــــتوجب عل ــــــــــدفاع او الاقتصــــــــــاد ال تمــــــــــس ب

 2الاحتیاطات اللازمة.

                                                             
  .159صداود إبراهیم، المرجع سابق، بن   1

.159، صنفسهالمرجع    2  
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مــــن المرســــوم التنفیــــذي  02تــــنص المــــادة  مراجعــــة حســــابات المحاســــبین العمــــومیین:  -2

علــــــى انـــــــه: " یجـــــــب علـــــــى الأمــــــرین بالصـــــــرف الرئیســـــــیین والثـــــــانویین وعلـــــــى  96-56

لمصـــــــالح الدولـــــــة والجماعــــــــات الإقلیمیـــــــة ومختلــــــــف المحاســـــــبیین العمـــــــومیین التــــــــابعین 

ــــــة والهیئــــــات العمومیــــــة الخاضــــــعة لقواعــــــد المحاســــــبة العمومیــــــة أن  المؤسســــــات العمومی

یودعـــــوا حســـــاباتهم الإداریـــــة وحســـــابات التســـــییر لـــــدى كتابـــــة ضـــــبط مجلـــــس المحاســـــبة 

 1.وم من السنة الموالیة للمیزانیة"ی 30في اجل أقصاه 

ومــــــــن هــــــــذا نـــــــــرى أن الأمــــــــرین بالصـــــــــرف والمحاســــــــبیین العمـــــــــومیین ملــــــــزمین بـــــــــأداء 

حســـــاباتهم لـــــدى كتابـــــة ضـــــبط مجلـــــس المحاســـــبة، وتـــــتم مراجعـــــة الحســـــابات عـــــن طریـــــق 

ــــة الحســــابات  مقــــرر معــــین مــــن طــــرف رئــــیس الغرفــــة المختصــــة حیــــث یقــــوم المقــــرر بمعاین

ــــــا ــــــدقیق فیهــــــا وانطلاق مــــــن عمــــــل المقــــــرر لمجلــــــس  والوثــــــائق الثبوتیــــــة المتعلقــــــة بتنفیــــــذ وت

  المحاسبة اتخاذ إحدى النوعین من القرارات: 

فـــــي حالــــة اكتشــــاف مجلــــس المحاســـــبة للمخالفــــات المرتكبــــة مـــــن  القــــرار المؤقــــت:

طــــرف المحاســـــبین العمــــومیین یقـــــوم المجلــــس فـــــي بدایــــة الأمـــــر باتخــــاذ قـــــرارا مؤقتــــا یوجـــــه 

للمحاســـــــب العمــــــــومي المعنــــــــي قصــــــــد إتاحــــــــة الفرصـــــــة لهــــــــذا الأخیــــــــر لتقــــــــدیم التبریــــــــرات 

لقـــــرار المؤقـــــت الضـــــروریة المتعلقـــــة بالقضـــــیة وذلـــــك فـــــي اجـــــل شـــــهرین مـــــن تـــــاریخ تبلیـــــغ ا

                                                             
یحدد الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس  1996جانفي  22المؤرخ في  56- 96من المرسوم التنفیذي  02المادة  1

   .06عدد  ،رسمیةالجریدة ال ،المحاسبة
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ــــــي حســــــب مــــــا جــــــاء فــــــي المــــــادة  ــــــل مــــــن طــــــرف المعن ــــــه بطلــــــب معل ــــــذي یمكــــــن تأجیل وال

   20-95من الامر 78/02

بعــــد انقضــــاء الأجــــل المحــــدد مــــن طــــرف المجلــــس المتعلــــق بتبریــــرات  القــــرار النهــــائي:

المحاســـــــب العمـــــــومي للوضـــــــعیة، یقـــــــوم مجلـــــــس المحاســـــــبة بإصـــــــدار حكمـــــــا نهائیـــــــا عـــــــن 

ــــــــى اقتراحــــــــات المقــــــــرر المراجــــــــع وجمیــــــــع تفســــــــیرات طریــــــــق مداولــــــــة بعــــــــد الاطــــــــلا ع عل

ــــــــس  والإثباتــــــــات المقدمــــــــة مــــــــن طــــــــرف المحاســــــــب المــــــــالي المعنــــــــي، وتجــــــــرى قــــــــرار مجل

ــــــا هــــــو إبــــــراز مــــــدى مســــــؤولیة المحاســــــبة العمــــــومي الشخصــــــیة او المالیــــــة،  المحاســــــبة هن

ویمكـــــــن المحاســـــــب المكلـــــــف بالمالیـــــــة الـــــــدفع بـــــــالقوة القـــــــاهرة او بنیـــــــة عـــــــدم ارتكابـــــــه لأي 

  1خالفة كما یمكنه أن یدفع بمسؤولیة الأعوان تحت سلطة الرقابة.م

یســــهر  مجلــــس المحاســــبة  رقابــــة الانضــــباط فــــي مجــــال تســــییر المیزانیــــة والمالیــــة:  -3

ــــــة للجماعــــــات المحلیــــــة  علــــــى مراقبــــــة قواعــــــد الانضــــــباط فــــــي مجــــــال تســــــییر المیزانیــــــة والمالی

ریحا للأحكــــــــام التشــــــــریعیة وذلـــــــك بمراقبــــــــة الأخطــــــــاء او المخالفـــــــات التــــــــي تكــــــــون فرقـــــــا صــــــــ

ـــــة ، ـــــى اســـــتعمال أمـــــوال الجماعـــــات المحلی ـــــة التـــــي تســـــري عل او الوســـــائل المادیـــــة  2والتنظیمی

وتلحــــق ضــــررا بخزینــــة الجماعــــة ومــــن بــــین هــــذه المخالفــــات یمكــــن للمجلــــس فــــي هــــذا الإطــــار 

 أن یعاقب : 

 . خرق الأحكام التشریعیة او التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات والنفقات -

                                                             

.161- 160سابق، صالبن داود ابراهیم، المرجع   1  

.152سابق، صالمحمد مسعي، المرجع   2  
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اســـــــتعمال الإعتمـــــــادات او المســـــــاعدات المالیــــــــة التـــــــي تمنحهـــــــا الجماعـــــــات المحلیــــــــة  -

 بضمان من الأهداف التي منحت من اجلها.

الالتـــــــزام بالنفقـــــــات دون تـــــــوفر الصـــــــفة او الســـــــلطة او خرقهـــــــا للقواعـــــــد المطبقـــــــة فـــــــي  -

 20.1-95من الأمر  88مجال الرقابة القبلیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  أساسا في رقابة نوعیة التسییر.وتتمثل  یات الإداریة :الصلاح –ب 

ـــــة التســـــییر:   ـــــة نوعی ـــــة الأداء، أي أن مجلـــــس المحاســـــبة رقاب ویســـــمى هـــــذا النـــــوع برقاب

ــــة الهیئــــات والمصــــالح العمومیــــة الخاضــــعة لرقابتــــه ویعمــــل علــــى  یعمــــل أیضــــا علــــى مراقب

ــــــة وتســــــییرها فــــــي إطــــــار  ــــــیم اســــــتعمالها للمــــــوارد والوســــــائل المادیــــــة والأمــــــوال العمومی تقی

كلــــة لهــــا، كمــــا یقــــیم فعالیــــة الاقتصــــاد والفعالیــــة والنجاعــــة اســــتنادا للأهــــداف والمهــــام المو 

ــــــس بتأكــــــد مــــــن مــــــدى تــــــوفر شــــــروط  النظــــــام الرقــــــابي لهــــــذه الهیئــــــات، كمــــــا یقــــــوم المجل

المطلوبـــــــة لمـــــــنح واســـــــتعمال الإعانـــــــات والمســـــــاعدات التـــــــي تمنحهـــــــا الدولـــــــة او إحـــــــدى 

   2او المصالح العمومیة التابعة لها.الهیئات 

ـــــه ی ـــــس لمهامـــــه الرقابیـــــة واختتـــــام أعمال ـــــاریر تقیمیـــــة وبعـــــد إنهـــــاء المجل قـــــوم بوضـــــع تق

تضــــم كــــل الملاحظــــات والعملیــــات التــــي قــــام بهــــا لیــــتم إرســــالها إلــــى مســــؤولي المصــــالح 

ـــــات او  والهیئـــــات المعنیـــــة ا والـــــى ســـــلطاتهم الوصـــــیة او الســـــامیة حتـــــى تـــــتمكن هـــــذه الهیئ

                                                             

سابق. الالمرجع  المتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر  88لمادة ا  1  
  .162سابق، صالبن داود ابراهیم، المرجع  2
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المصــــــالح العمومیــــــة مـــــــن الــــــرد وتقــــــدیم ملاحظاتهـــــــا فــــــي الآجــــــال التـــــــي یكــــــون مجلـــــــس 

 1ابقا.المحاسبة قد حددها س

   للمالیة البلدیة العملیةو المبحث الثاني: تكریس التبعیة القانونیة 

ـــــوالي فـــــي المجـــــال  ـــــول ال ـــــل فـــــي ســـــلطة حل ـــــة تتمث ـــــة والعملی ـــــة القانونی إن تكـــــریس التبعی

المـــــالي أي رقابـــــة الـــــوالي والإعانـــــات الحكومیـــــة وهـــــذا خصوصـــــا یؤكـــــدون تبعیـــــة البلدیـــــة إلـــــى 

الســـــلطة الوصـــــیة ولهـــــذا ســـــوف نركـــــز دراســـــتنا علـــــى الحلـــــول المـــــالي مطلـــــب أول وإعانـــــات 

وعــــــدم تطــــــابق المــــــوارد مــــــع الصــــــلاحیات مطلــــــب الدولــــــة للجماعــــــات المحلیــــــة مطلــــــب ثــــــاني 

  ثالث. 

  : الحلول الماليالأولالمطلب 

تضــــــاف إلــــــى جانــــــب الوســــــائل القانونیــــــة التــــــي یتمتــــــع بهــــــا الــــــوالي فــــــي رقابتــــــه علــــــى 

البلدیـــة وســــیلة أخــــرى تعــــد الأخطـــر مــــن بینهــــا ســــلطة الحلــــول التـــي تبــــیح لــــه التــــدخل مباشــــرتا 

ـــــك فـــــي حالـــــة عـــــدم  قیامهـــــا بالتزاماتهـــــا القانونیـــــة المكلفـــــة بهـــــا، فیحـــــل فـــــي شـــــؤون البلدیـــــة وذل

  الوالي محلها للقیام بها.

ـــــــول بأنـــــــه قیـــــــام الهیئـــــــة الوصـــــــیة بعمـــــــل هـــــــو أصـــــــلا مـــــــن اختصـــــــاص الهیئـــــــة  یعـــــــرف الحل

   : اللامركزیة التي رفضت او أهملت القیام به، ولا یمارس إلا وفق شروط محددة وهي

                                                             

.162سابق، ص البن داود ابراهیم، المرجع   1  
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 ا العمل.حالة وجود نص صریح یلزم المجلس بالقیام بهذ -

 حالة امتناع المجلس القیام به مع كون هذا الامتناع غیر مشروع. -

 1إنذار المجلس بضرورة تنفیذ الالتزام. -

ــــة المنتخبــــة،  ــــوالي ســــلطات حقیقیــــة فــــي مواجهــــة المجــــالس البلدی مــــنح قــــانون البلدیــــة لل

حیــــــث یمكــــــن لــــــه أن یحــــــل محــــــل (المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي) كهیــــــأة تداولیــــــة، او محــــــل 

ـــــول الهیئـــــة ا ـــــى حل ـــــس الشـــــعبي البلـــــدي) وســـــوف نركـــــز دراســـــتنا عل ـــــیس المجل ـــــة (رئ لتنفیذی

  2الوالي في المجال المالي.

  التداولیة (المجلس الشعبي البلدي) رع الأول: حلول الوالي محل الهیئةالف

  ة التداولیة في هذه الحالات: یحل الوالي محل الهیئ

ـــى النفقـــات الإجباریـــة: أولا:  ـــم تـــنص عل ـــة متوازنـــة او ل ـــة عـــدم التصـــویت علـــى میزانی حال

ــــري علــــى  ــــا لشــــروط معینــــة  أنحــــرس المشــــرع الجزائ یــــتم تصــــویت علــــى المیزانیــــة البلدیــــة وفق

تكــــــون المیزانیــــــة متوازنــــــة، وان تــــــنص علــــــى النفقــــــات الإجباریــــــة، وفــــــي حالــــــة عــــــدم  أنوهــــــي 

محــــل المجلــــس الشــــعبي البلــــدي لضــــبطها، حیــــث أن  الالتــــزام بهــــذه الشــــروط فــــان الــــوالي یحــــل

ــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي  ــــــة یقــــــوم رئ ــــــى المیزانی ــــــدي بعــــــد التصــــــویت عل المجلــــــس الشــــــعبي البل

 3أیام الموالیة للتصویت. 08البلدي بإیداعها لدى الوالي وذلك خلال اجل 

                                                             

.32، ص2013سي یوسف حمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر، رسالة ماجستر، جامعة تیزي وزو،     1  
  .32، صنفسهالمرجع  2

سابق. المرجع ال، 10-11قانون المن  55المادة   3  
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یرجــــــــع الـــــــــوالي هــــــــذه المیزانیـــــــــة إلــــــــى رئـــــــــیس المجلــــــــس الشـــــــــعبي البلــــــــدي مرفقـــــــــة  

یــــــوم التــــــي تلــــــي اســــــتلامها مــــــن طــــــرف رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي  15بملاحظاتــــــه خــــــلال 

   .أیام 10البلدي الذي یقدمها لمداولة ثانیة خلال 

وإذا تـــــم التصـــــویت للمـــــرة الثانیـــــة لمیزانیـــــة غیـــــر متوازنـــــة او لـــــم تـــــنص علـــــى النفقـــــات 

ــــــس الإجبا ــــــى المجل ــــــدي بــــــذلك وعل ــــــس الشــــــعبي البل ــــــوالي بإعــــــذار المجل ریــــــة، هنــــــا یقــــــوم ال

ــــة خــــلال  ــــدي أن یقــــوم  بضــــبط المیزانی ــــي إعــــذاره مــــن طــــرف  08الشــــعبي البل ــــي تل ــــام الت أی

  1الوالي وإلا یحل الوالي محله لیضبطها تلقائیا.

دیــــة الإخــــلال یقصــــد بــــالعجز فــــي تنفیــــذ میزانیــــة البل حالــــة العجــــز فــــي تنفیــــذ المیزانیــــة:ثانیا:

بمبــــدأ التــــوازن الــــذي تتمیــــز بــــه المیزانیــــة، أي هــــو الحالــــة التــــي تكــــون فیــــه النفقــــات اكبــــر مــــن 

ـــــي:" عنـــــدما یترتـــــب عـــــن  184وتـــــنص المـــــادة  2الإیـــــرادات. ـــــانون البلدیـــــة علـــــى مـــــا یل مـــــن ق

تنفیــــذ میزانیــــة البلدیــــة عجــــز فانــــه یجــــب علــــى المجلــــس الشــــعبي البلــــدي اتخــــاذ جمیــــع التــــدابیر 

ن امتصاصــــــــه وضــــــــمان تــــــــوازن المیزانیــــــــة الإضــــــــافیة، إذا لــــــــم یتخــــــــذ المجلــــــــس اللازمـــــــة عــــــــ

الشـــــعبي البلـــــدي الإجـــــراءات التصـــــحیحیة الضـــــروریة فانـــــه یـــــتم اتخاذهـــــا مـــــن طـــــرف الـــــوالي 

 3الذي یمكنه من امتصاص العجز على سنتین مالیتین او أكثر".

                                                             

سابق. المرجع ال، 10- 11قانون المن  183المادة   1  

.73ص 2014نوفمبر  25عدد  ،، رقابة الوالي على مالیة البلدیة، مجلة الفقه والقانونبلال فؤاد  2  

سابق. المرجع ال ،10- 11 قانونالمن  184المادة   3  
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التصـــویت علـــى فـــي حالـــة حـــدوث اخـــتلال فـــي المجلـــس الشـــعبي البلـــدي یـــؤدي لعـــدم  ثالثـــا:

ـــــة حـــــدوث  مـــــن قـــــانون البلدیـــــة 102المـــــادة : تـــــنص المیزانیـــــة ـــــي: " فـــــي حال ـــــى مـــــا یل عل

ــــى المیزانیــــة، ــــدي یحــــول دون تصــــویت عل ــــالمجلس الشــــعبي البل ــــوالي یضــــمن  اخــــتلال ب فــــان ال

  1.من هذا القانون " 186في المادة  المصادقة علیها وتنفیذها وفق الشروط المحددة

عنــــدما "نجـــدها تــــنص علــــى مــــا یلــــي:  مــــن قــــانون البلدیــــة 186المــــادة وبـــالعودة إلــــى نــــص 

مــــا لا یصــــوت علــــى میزانیــــة البلدیــــة بســــبب اخــــتلال داخــــل المجلــــس الشــــعبي البلــــدي وطبقــــا 

ـــــة  هعـــــلاأ 102لمـــــادة  ـــــس الشـــــعبي البلـــــدي فـــــي دورة غیـــــر عادی یقـــــوم الـــــوالي باســـــتدعاء المجل

للمصـــــادقة علیهـــــا غیـــــر انـــــه لا تعقـــــد هـــــذه الـــــدورة إلا إذا انقضـــــت الفتـــــرة القانونیـــــة للمصـــــادقة 

ــــــق أحكــــــام المــــــادة  ــــــى المیزانیــــــة وبعــــــد تطبی ــــــة  185عل ــــــق الأمــــــر بالمیزانی ــــــدما یتعل أعــــــلاه عن

ة إلـــى المصـــادقة علـــى المیزانیـــة یضـــبطها الـــوالي وفـــي حالـــة عـــدم توصـــل هـــذه الـــدور ، الأولیـــة

  2نهائیا "

ــــــع بســــــلطات واســــــعة فــــــي مجــــــال  ــــــوالي یتمت بعــــــد دراســــــة هــــــذه الحــــــالات نلاحــــــظ أن ال

  .الحلول محل المجلس الشعبي البلدي مما یكرس تبعیة هذا المجلس لسلطة الوصیة

 

 

                                                             

. السابقالمرجع  ،10- 11 قانونالمن  102المادة   1  

المرجع نفسه. ،10- 11 قانونالمن  186المادة   2  
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  بي البلدي) الفرع الثاني: حلول الوالي محل الهیئة التنفیذیة (رئیس المجلس الشع

 76یحــــــل الــــــوالي محــــــل رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي بمقتضــــــى أحكــــــام المــــــادة 

ـــــدي إصـــــدار  05-04مـــــن قـــــانون رقـــــم  04مكـــــرر  ـــــس الشـــــعبي البل هـــــي رفـــــض رئـــــیس المجل

  1نفقة لازمة.

ــــــا لمــــــا تقتضــــــیه التشــــــریعات  ــــــة الصــــــرف وفق ــــــوالي مقامــــــه فــــــي إصــــــدار حوال ــــــوم ال ویق

مـــــن قـــــانون البلدیـــــة بقولهـــــا :" یعـــــد رئـــــیس  203ة الســـــاریة المفعـــــول وهـــــذا طبقـــــا لـــــنص المـــــاد

المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي ویصــــــدر ســــــندات التحصــــــیل، فــــــي حالــــــة رفــــــض رئــــــیس المجلــــــس 

الشـــــعبي البلـــــدي القیـــــام بإعـــــداد حوالـــــة قصـــــد نفقـــــة إجباریـــــة أو إصـــــدار ســـــند تحصـــــیل، ینفـــــذ 

الــــــوالي قــــــرار یحــــــل محــــــل حوالــــــة او ســــــند تحصــــــیل رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي طبقــــــا 

  2.تشریع الساري المفعول"لل

ــــة مــــع النظــــام الفرنســــي نجــــد إن المشــــرع الفرنســــي قــــد اســــتغنى عــــن الوصــــایة  وبالمقارن

ــــادات الموجهــــة إلیــــه واســــتبدالها بنظــــام الرقابــــة القضــــائیة، وهــــو مــــا تحقــــق  الإداریــــة بعــــد الانتق

ــــــة1982مــــــارس  02الصــــــادر فــــــي  213-82بصــــــدور القــــــانون   ، حیــــــث وحــــــد نضــــــام الرقاب

                                                             
لتهیئة با المتعلق 29-90یعدل ویتمم القانون رقم  2004 اوت 14المؤرخ في  05-05قانون رقم من  04مكرر  76المادة  1

  . 51العدد  ،رسمیةالجریدة ال ،والتعمیر

سابق. الالمرجع  ،10- 11 قانونال من 203 المادة   2  
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یمــــارس بــــنفس الطریقــــة  علــــى كــــل مــــن البلدیــــة والولایــــة والإقلــــیم وكــــذا المؤسســــات الــــذي كــــان 

  1العمومیة.

  الدولة للجماعات المحلیة المطلب الثاني: إعانات

تقـــــوم الدولـــــة بمـــــنح إعانـــــات لصـــــالح البلـــــدیات والولایـــــات لمواجهـــــة العجـــــز الـــــذي قـــــد 

والاقتصـــــادیة البلدیـــــة فـــــي إطـــــار تتعـــــرض لـــــه المیزانیـــــة وكـــــذا تمویـــــل المشـــــاریع الاجتماعیـــــة 

والواقــــع إن لهــــذه المســــاعدات هــــدفا اقتصــــادیا واجتماعیــــا تســــعى مــــن   ،2مخططاتهــــا التنمویــــة

ــــوارق بــــین المنــــاطق  ــــف منــــاطق الــــبلاد وإذابــــة الف ــــه الدولــــة إلــــى تعمــــیم الرخــــاء فــــي مختل خلال

ـــــة وذات المواقـــــع الهامـــــة ـــــاطق الغنی ـــــة والمن ـــــر فـــــان ، حیـــــث عمومـــــا فـــــي ا 3الفقیـــــرة والنائی لجزائ

إعانتهـــــا للجماعــــــات المحلیـــــة التابعــــــة لهـــــا تــــــأتي عـــــن طریــــــق كـــــل مــــــن الصـــــندوق المشــــــترك 

  للجماعات المحلیة ومخططات التنمیة.

  الفرع الأول: إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

یعتبـــــــــر هـــــــــذا الصـــــــــندوق مؤسســـــــــة عمومیـــــــــة ذات طـــــــــابع إداري تتمتـــــــــع بالشخصـــــــــیة 

دي، ویقـــــــدم ســـــــنویا مبـــــــالغ مالیـــــــة تخصـــــــص كإعانـــــــات لتمویـــــــل القانونیـــــــة والاســـــــتقلال المـــــــا

                                                             

. 74،75سابق، صالمرجع البلال فؤاد،   1  

.81، ص2008دار القصبة، الجزائر، اصول البلدیات الجزائریة، شریف رحماني،   2  
، منشورات المنظمة الجدیدة للحكومة" الأدوار"البلدیات والمحلیات في ضل  الإداریةیم السلطة ظتنبي، عخالد سمارة الز  3

   .176ص ،2009الادرایة، برید الحریة، القاهرة،  العربیة للتنمیة



 ةبلدیللمالیة التبعیة ال مظاهر                     الفصل الثاني                           

 

86 
 

-86، وذلـــــك بمقتضـــــى المرســـــوم رقـــــم 1 لمخططـــــات الخاصـــــة بالتنمیـــــة المحلیـــــةالمشـــــاریع وا

والـــــــــذي یحــــــــــدد كیفیـــــــــة تســـــــــییر الصـــــــــندوق المشــــــــــترك  04/11/1986المـــــــــؤرخ فـــــــــي  266

للجماعـــــات المحلیـــــة وكیفیـــــة تنظیمـــــه، حیـــــث یخضـــــع هـــــذا الصـــــندوق لوصـــــایة الداخلیـــــة كمـــــا 

انـــــه یتكـــــون مـــــن صـــــندوق الضـــــمان وكـــــذلك صـــــندوق التضـــــامن، للولایـــــات والبلـــــدیات وبتـــــالي 

  صندوق تتجلى فیما یلي: فإن إعانات هذا ال

  أولا: إعانات صندوق التضامن

ــــة المحلیــــة، حیــــث یهــــدف مــــن   ــــى قســــم المیزانی وتتمثــــل فــــي تقدیمــــه لإعانــــات ســــنویة إل

ــــــدیات، وكــــــذلك  ــــــة مــــــابین البل ــــــیص مــــــن الاخــــــتلالات المالی وراء تقدیمــــــه لهــــــذه الإعانــــــات التقل

الذاتیــــة وذلــــك علــــى أســــاس  إعانـــة الجماعــــات المحلیــــة الأكثــــر فقــــرا مــــن حیــــث المــــوارد المالیــــة

كمــــا یمــــنح هــــذا  2حســـاب الهــــامش الفــــارق بـــین معــــدل النمــــو المحلـــي ومعــــدل النمــــو الـــوطني، 

ــــــي تعــــــاني مــــــن صــــــعوبات مالیــــــة  الصــــــندوق تخصیصــــــات اســــــتثنائیة للجماعــــــات المحلیــــــة الت

ـــــة أو أزمـــــات وغیرهـــــا مـــــن الحـــــوادث غیـــــر المتوقعـــــة، وكمـــــا یمـــــنح  وتتعـــــرض للكـــــوارث طبیعی

  3المناطق الواجب ترقیتها. إلىتوجه أیضا اعتمادات 

  ثانیا: إعانات صندوق الضمان

                                                             

.195، ص2009دار هومة، الجزائر،  ، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة،عمر عمتور  1  

67،66، ص، 2010عادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري. دار الهدى، الجزائر   2  

  3 ، المرجع السابق.10- 11 قانونال من 212المادة  
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ـــــة  ـــــدیات، حیـــــث توجـــــه أساســـــا للجماعـــــات المحلی وتتكـــــون مـــــن حصـــــیلة مســـــاهمات البل

لضــــمان تقــــدیرات الرســــوم والضــــرائب بنوعیهــــا وتغطیــــة نفقــــات مصــــایف التحصــــیل، والرســــوم 

  1والضرائب التي یستحال تحصیلها،

ــــــــر الصــــــــندوق المشــــــــترك ل ــــــــة وســــــــیلة مــــــــن الوســــــــائل المالیــــــــة ویعتب لجماعــــــــات المحلی

ـــــدیات، ولتكـــــریس التضـــــامن المـــــالي فیمـــــا بینهـــــا، لكـــــن  ـــــة البل ـــــة للتمویـــــل مشـــــاریع تنمی الخارجی

ورغــــم الـــــدور الهـــــام الـــــذي یلعبـــــه فـــــي جمـــــال تمویـــــل وإعانـــــة الجماعـــــات المحلیـــــة إلا  انـــــه لـــــم 

  2.یتمكن من التغطیة والحد من العجز الذي تعرفه

  إعانات مخططات التنمیة الفرع الثاني:

وهــــــــذه المخططــــــــات هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن أداة للتــــــــوازن الجهــــــــوي والإصــــــــلاح الإقلیمــــــــي 

ـــــة مـــــن خـــــلال تحدیـــــد شـــــروط  ـــــة حیـــــث تتـــــولى الدول وكتتـــــویج لبقیـــــة العملیـــــات الوطنیـــــة التنموی

  3التسییر والانجاز.

نــــــذكر منهــــــا المخطــــــط البلــــــدي للتنمیــــــة حیــــــث یــــــتم علــــــى مســــــتوى البلدیــــــة كمــــــا یمكــــــن أن    

ــــــــزات م همتــــــــه تــــــــوفیر الحاجــــــــات الضــــــــروریة للمــــــــواطنین وعــــــــادة مــــــــا یشــــــــمل محتــــــــواه التجهی

                                                             

.68سابق صالمرجع ال ،عادل بوعمران  1  

.195سابق صالمرجع العمر عمتور،   2  

.68سابق، صالمرجع العادل بوعمران،   3  
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ــــــنص المــــــادة  ــــــة، حیــــــث ت  107الفلاحیــــــة والقاعدیــــــة وتجهیــــــزات الانجــــــاز والتجهیــــــزات التجاری

  1مخططاتها والصهر على تنفیذها.  إعدادمن قانون البلدیة على انه على البلدیة 

ـــــــة الجـــــــزء الأكبـــــــر وا رادات او مـــــــوارد المجـــــــالس یـــــــلمعـــــــزز للإتعـــــــد الإعانـــــــات الحكومی

الحكومـــــة ومــــــن  أنالمحلیـــــة المالیـــــة التـــــي غالبــــــا لا تكفیهـــــا للقیـــــام بواجباتهـــــا المختلفــــــة، كمـــــا 

تمكــــین كــــل مــــن الولایــــة والبلدیــــة مــــن تحقیــــق ادنــــي  إلــــىخــــلال منحهــــا لهــــذه الإعانــــات تهــــدف 

ت الجماعــــات الضــــریبي عنهــــا، كمــــا تســــاعد هــــذه الإعانــــا العــــبءالخــــدمات العامــــة وتخفیــــف 

ــــــة وهــــــذا  فــــــي التوجــــــه نهــــــو القیــــــام لأنــــــواع معینــــــة مــــــن المشــــــروعات الاقتصــــــادیة والاجتماعی

  2للتحقیق بین السیاسة المركزیة والسیاسة المحلیة.

ـــــــي  ـــــــة ف كمـــــــا تعتبـــــــر هـــــــذه الإعانـــــــات اســـــــتثنائیة تقـــــــدمها الحكومـــــــة للجماعـــــــات المحلی

یـــــة مـــــداخلها مقارنـــــة حــــالات اســـــتثنائیة وعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص وفـــــي إطــــار معـــــین كعـــــدم كفا

ـــــة المالیـــــة لنفقاتهـــــا او نقـــــص إ راداتهـــــا الجبائیـــــة أو التابعـــــات یبمهامهـــــا او عـــــدم كفایـــــة التغطی

  3.سیما الكوارث منهاالتكفل بحالات القوة القاهرة و لاالناجمة عن 

  

 

                                                             

سابق. المرجع ال ،10- 11قانون المن  107المادة   1  

. 230ص ،سابقالمرجع ال ،لخضر مرغاد  2  

سابق. المرجع ال ،10-11 قانونالمن  172المادة   3  
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  الفرع الثالث: الهبات والوصایا 

الجماعــــــات المحلیــــــة إضــــــافة للإعانــــــات تعتبــــــر الهبــــــات والوصــــــایا مــــــوردا مــــــن مــــــوارد 

الخارجیـــــة، وهـــــي مجمـــــل مـــــا یـــــرد مـــــن أمـــــوال للجماعـــــات المحلیـــــة مـــــن الغیـــــر ســـــواء اكــــــان 

  1شخصا طبیعیا او معنویا.

  أولا: الهبات 

بتبرعــــــات وهــــــي حصــــــیلة مــــــا یتبــــــرع بــــــه المــــــواطنین والمؤسســــــات  أولهبــــــات اتــــــدعى ب

ــــك بالمســــاهمة فــــي  أووالشــــركات، إمــــا مباشــــرتا إلــــى الإدارة المحلیــــة  بصــــورة غیــــر مباشــــرة وذل

  2تنفیذ احد المشاریع التي تقوم بها.

  ثانیا: الوصایا

ــــرد مــــن  ــــت محلیــــة  العطایــــاوهــــي حصــــیلة مــــا ی خارجیــــة  أونقدیــــة أو عینیــــة ســــواء كان

نتیجــــة وصــــیة یتركهــــا احــــد المــــواطنین بعــــد وفاتــــه فــــي حالــــة انعــــدام وجــــود الورثــــة حیــــث قــــد 

كمــــا قــــد تكــــون محــــل اعتــــراض مــــن قبــــل أصــــحاب الحقــــوق  ینشــــا عــــن هــــذه الوصــــایا أعبــــاء

  3في الأموال والأشیاء الموصى بها.

                                                             

،  2006ر، جامعة بسكرة، رسالة ماجستالجماعات المحلیة،  ، الشراكة مع القطاع الخاص لتحسین خدماتوهیبة غربي1 

  . 61ص

.177سابق، صالمرجع البي، عخالد سمارة الز   2  

. 177، ص نفسه مرجعالبي، عخالد سمارة الز   3  
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علـــــى ان قبـــــول او  166فـــــي مادتـــــه  10-11ویشـــــترط المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي قـــــانون البلدیـــــة 

  1رفض المجالس المحلیة للهبات والوصایا یكون عن طریق المداولة.

  نوحة للبلدیة والموارد الممنوحة المطلب الثالث: عدم التوازن بین الصلاحیات المم

فزیـــــــادة علـــــــى اختصاصـــــــاتها التقلیدیـــــــة مـــــــن إن أعبـــــــاء البلـــــــدیات عدیـــــــدة ومتنوعـــــــة، 

إنشـــــاء وتســـــییر وتنظـــــیم المصـــــالح العمومیـــــة الإجباریـــــة كإصـــــلاح الطـــــرق والأرصـــــفة وجمـــــع 

النفایــــــــات المنزلیــــــــة، اقتنــــــــاء وتســــــــییر والتصــــــــرف فــــــــي الممتلكــــــــات، واســــــــتنادا إلــــــــى وجهتنــــــــا 

اللامركزیـــــــــة أســـــــــندت للبلـــــــــدیات عـــــــــدة صـــــــــلاحیات فـــــــــي مختلـــــــــف المجـــــــــالات كالاقتصـــــــــاد، 

 2التعمیر، السكن، التعلیم، والثقافة والبیئة.

ـــــه  أصـــــبحت البلـــــدیات العـــــاجزة شـــــبه مشـــــلولة عـــــن أداء هـــــذه المهـــــام، وخاصـــــة كمـــــا ان

  تلك المتعلقة بالتنمیة المحلیة.

 

 

 

 

                                                             

  1 .سابقالمرجع ال، 10- 11 قانونالمن  166المادة  
2  Raymont muzellec، la fixalité des collectivité local، éd Armond colin , paris، 1970, p 26. 
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  الفرع الأول: عدم تطابق المورد مع الأعباء 

ــــــاقم ظــــــاهرة عجــــــز اغلــــــب البلــــــدیات غیــــــر أن     لقــــــد تعــــــددت الأســــــباب التــــــي أدت إلــــــى تف

التحالیــــــل أظهــــــرت إن الأســــــباب الأساســــــیة تكمــــــل فــــــي عــــــدم تطــــــابق الوســــــائل مــــــع المهــــــام 

  1الموكلة إلیها.

ـــــوحظ هـــــذا التعـــــارض بـــــین أعبـــــاء البلدیـــــة وبـــــین مواردهـــــا المتاحـــــة منـــــذ زمـــــن بعیـــــد،  ل

ـــــت  ـــــة والظـــــروف واعتبـــــارا لهـــــذه الوضـــــعیة كان نـــــدرة المـــــوارد ســـــیدة الموقـــــف، واضـــــطرت الدول

  2هذه لاعتراف بوجود فروق بین ندرة الموارد وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها.

ــــــــدیر الأحســــــــن للإعتمــــــــادات عمــــــــدت  ،ویهــــــــدف التجســــــــید الأمثــــــــل للصــــــــلاحیات والتق

ـــــة المشـــــتركة لأجـــــل إصـــــلاح الجبایـــــة المحلیـــــة ـــــى إعـــــداد بطاقـــــة  ،اللجنـــــة الوزاری استفســـــاریة إل

تخــــص البلـــــدیات، تبـــــرز فیهـــــا المبـــــالغ المخصصـــــة بكــــل نشـــــاط مـــــن مواردهـــــا المالیـــــة الذاتیـــــة 

والاحتیاجــــــــات الحقیقیــــــــة لكــــــــل نشـــــــــاط منهــــــــا، ثــــــــم الفـــــــــرق بــــــــین الإعتمــــــــادات المخصصـــــــــة 

ــــــات  ــــــداء مــــــن هــــــذه البطاق ــــــد تــــــم إعــــــداد جــــــدول إبت ــــــة بكــــــل نشــــــاط، ولق والاحتیاجــــــات الحقیقی

ــــاج إلــــى أكثــــر مــــن ضــــعف الإعتمــــادات الاستفســــاریة وكانــــت النتیجــــة أن  جــــل القطاعــــات تحت

المتـــــوفرة لـــــدیها ولتـــــامین الســـــر الحســـــن لأي قطـــــاع ومواجهـــــة أعبـــــاءه یحتـــــاج إلـــــى مســـــاعدات 

ـــــدیات بانجـــــاز الهیاكـــــل الأساســـــیة أربعـــــة  ـــــال تحتـــــاج البل ـــــى ســـــبیل المث ـــــة، فعل كبیـــــرة مـــــن الدول

                                                             
العدد العاشر، جامعة  ،مجلة الباحث الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر،الدین،  بن شعیب نصر 1

   .164، ص2012تلمسان، 
2 Said benaissa, L’aide de l’état aux collectivités locales, OPU 1983, p38. 
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الصـــــــالحة للشـــــــرب،  أضـــــــعاف الإعتمـــــــادات المتـــــــوفرة لـــــــدیها، انجـــــــاز الطـــــــرق وجلـــــــب المیـــــــاه

ـــــى  ـــــة الضـــــعفین، النشـــــاط الاجتمـــــاعي یحتـــــاج إل ـــــى قراب ـــــارة العمومیـــــة تحتـــــاج إل ـــــر والإن التطهی

ــــوق  أضــــعاف المتــــوفرة  05أكثــــر مــــن ضــــعفین، الشــــباب والریاضــــة یحتــــاج إلــــى إعتمــــادات تف

   1لدیها وهذا على سبیل المثال لا الحصر.

ــــــــى أن الأوضــــــــاع  ــــــــدي، إل ــــــــانون البل زادت تــــــــدهورا حیــــــــث أن وبــــــــالرغم مــــــــن إصــــــــلاحات الق

  .البلدیات عجزت عن تغطیة حاجیات معظم القطاعات

  محدودیة موارد البلدیة :الفرع الثاني

إن مــــن بــــین أهــــم المشــــاكل التــــي تعــــاني منهــــا البلدیــــة وهــــي عــــدم كفایــــة مواردهــــا المالیــــة،  

الأمــــــــر الــــــــذي یحــــــــول دون أدائهــــــــا الأعمــــــــال المنوطــــــــة بهــــــــا لإشــــــــباع احتیاجــــــــات المجتمــــــــع 

ــــة، ویجعلهــــا فــــي تبعیــــة الســــلطة المركزیــــة خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بتمویــــل وتحقیــــق  التنمیــــة المحلی

التـــــدخل الاقتصـــــادي الــــــذي یتطلـــــب المســــــاعدات فـــــي الدولـــــة، والحقیقیــــــة أن مشـــــكلة المــــــوارد 

ــــــة، ویمكــــــن  ــــــدول المتبنیــــــة لنضــــــام اللامركزی ــــــة مشــــــكلة تعــــــاني منهــــــا معظــــــم ال المالیــــــة المحلی

 قلة مردودیة الجبایة المحلیة:  امللمالیة إلى العإرجاع ضعف وعدم كفایة الموارد ا

                                                             

.165سابق، صالمرجع البن شعیب نصر الدین،   1  
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ــــى مبــــدأ عــــدم اســــتقلالیة الضــــریبة ذلــــك أن فــــرض الضــــریبة هــــي  یقــــوم النظــــام الجبــــائي عل

مســـــــالة قومیـــــــة تخــــــــتص أمـــــــا المجـــــــالس المحلیــــــــة فتقتصـــــــر ســـــــلطتها علــــــــى تقـــــــدیر المبلــــــــغ 

    1الإجمالي المتوقع للأسس الضریبیة المحلیة.

المـــوارد الجبائیــــة المحلیـــة تعـــد أهـــم أنــــواع مصـــادر التمویـــل غیـــر انــــه وعلـــى الـــرغم مـــن أن    

  یلي:  یعب علیها ما

عــــــدم مرونتهــــــا وعــــــدم قابلیتهــــــا للزیــــــادة فــــــي حالــــــة وجــــــود احتیاجــــــات جدیــــــدة وملحــــــة،  -

 إضافة إلى ثقل التشریع الضریبي وتعقیده وعدم ملائمته.

ضــــــالة مردودیتهــــــا حیــــــث  إن نســــــبة الاقتطاعــــــات الضــــــریبیة المقدمــــــة للبلدیــــــة ضــــــئیلة  -

 مقارنة بالاقتطاعات الضریبیة الموجهة إلى میزانیة الدولة والولایة 

ـــــــا أو تحصـــــــیلا،  - ـــــــة ســـــــواء كـــــــان خلق ـــــــة المحلی ـــــــة علـــــــى الجبای ســـــــیطرة الجهـــــــة المركزی

ضــــــریبیة علــــــى واســــــتحواذها علــــــى أهــــــم أنــــــواع الضــــــرائب كالضــــــریبة علــــــى الــــــدخل وال

الشــــــركات فــــــي حــــــین لا یتبقــــــى للبلدیــــــة إلا مجــــــالات وقطاعــــــات إقلیمیــــــة مثــــــل رســــــوم 

 2.النظافة والسكنات والعقارات التي لا تشكل دخلا كبیرا

                                                             
، 2012 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماستر ، مذكرة، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في الجزائروسف مفیدةی 1

   .94ص

.65-64عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  2  
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ـــــة - ـــــة علـــــى تحصـــــیل المـــــوارد الجبائی ـــــدرة أجهـــــزة الجبای ـــــائي ، نظـــــعـــــدم ق را للتهـــــرب الجب

أصـــــبحت تعـــــوق الحاصـــــل، إلـــــى جانـــــب وجـــــود ثغـــــرات فـــــي التشـــــریع الضـــــریبي والتـــــي 

 فعالیة الضریبة كأداة كفیلة لتمویل المیزانیة. 

  المالي  بالتسییرعدم درایة رئیس المجلس الشعبي :الفرع الثالث 

ـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي ا ـــــى اختصاصـــــات رئ ـــــة عل ـــــانون البلدی ـــــص ق لبلـــــدي بإعـــــداد و ن

ـــــذ ـــــة البلدیـــــة و یخـــــتصم تنفی ـــــب ، و  182ادة تصـــــویت علیهـــــا وفقـــــا للمـــــالمجلـــــس بال یزانی یترت

و هــــو المســــیر المــــالي الأول للبلدیــــة و هــــو  ،1بالصــــرف باســــم البلدیــــة مــــرعلــــى هــــذا انــــه الآ

بي البلـــــدي أن یســـــخر تحـــــت رقابـــــة المحاســـــب البلـــــدي غیـــــر أنـــــه یمكـــــن لـــــرئیس مجلـــــس الشـــــع

ـــــة تحـــــت  المحاســـــب لتنفیـــــذ ـــــة مســـــؤولیتهالنفقـــــة  المالی ـــــاره ،2الشخصـــــیة و المالی المســـــیر  باعتب

المــــالي الأول للبلدیـــــة لا یســـــتطیع أن یعلـــــم و یحـــــیط بكـــــل جوانـــــب المالیـــــة للبلدیـــــة فهنـــــا یمثـــــل 

  المالي . التسییرنقطة ضعف 

مــــــن  65و 64لمــــــواد ا لرئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي هــــــو شــــــخص منتخــــــب وفقــــــكمــــــا أن 

ــــى یقــــانون البلدیــــة: "یعلــــن رئ ســــا للمجلــــس الشــــعبي البلــــدي متصــــدر القائمــــة التــــي تحصــــلت عل

نــــــــص علــــــــى شــــــــروط ترشــــــــحه و شــــــــرط تســــــــویة و القــــــــانون  ،3لبیـــــــة أصــــــــوات النــــــــاخبین" أغ

ــــة...إلخ،  و لــــم یــــنص علــــى أهــــم شــــرط ألا و هــــو الكفــــاءة أو الوضــــعیة اتجــــاه الخدمــــة الوطنی

                                                             

، المرجع السابق.بالمحاسبة العمومیة قالمتعل 21-90من قانون  26المادة   1  

.، المرجع نفسه36-35المادة   2  

، المرجع السابق.10-11قانون المن  65المادة   3  
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ـــــة رئـــــیس الم المؤهـــــل و هـــــذا یعتبـــــر نقطـــــة ضـــــعف ـــــجأیضـــــا بعـــــدم درای س الشـــــعبي  البلـــــدي ل

لكـــــي  الاختصـــــاصل أو الشـــــهادة فـــــي لـــــم یضـــــع شـــــرط المؤهـــــیر المـــــالي لأن القـــــانون یبالتســـــ

یقــــوم هــــذا المنتخــــب بــــدوره علــــى أكمــــل وجــــه ، فیجــــب علــــى المشــــرع أن یضــــع أو یــــنص فــــي 

ـــــة علـــــى شـــــرط الكفـــــاءة لكـــــي یكـــــون المنتخـــــب عـــــالم و داري بالتســـــ یر المـــــالي و یقـــــوانین لاحق

  عدم ضیاع حقوق المواطنین.

  خلاصة الفصل الثاني:

ـــــا     ـــــى البلدیـــــة هـــــي ضـــــرورة یفرضـــــها نظـــــام  أنممـــــا ســـــبق یتضـــــح لن الرقابـــــة الممارســـــة عل

اللامركزیــــــة، حیــــــث وجــــــدنا خضــــــوع میزانیــــــة البلدیــــــة لرقابــــــة مشــــــددة وواســــــعة خاصــــــة فیمــــــا 

ــــوالي فــــي المجــــال المــــالي،  ــــول ال ــــق بســــلطة حل ــــة المالیــــة مــــن  وأیضــــایتعل ممارســــة هــــذه الرقاب

ــــة ال ــــات غیــــر مســــتقلة عــــن الســــلطة المركزیــــة وكــــذلك نوعی ، رقابــــة الممارســــة علیهــــاطــــرف هیئ

ومــــن جهــــة أخــــرى لاحظنــــا أن الســــلطة المركزیــــة تفــــر هیمنتهــــا علــــى البلدیــــة مــــن خــــلال تقــــدیم 

  إعانات مالیة تصاحبها رقابة مشددة وتوجیهات ماسة باستقلالیتها.
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  الخاتمة:

ـــــص إلیـــــه فـــــي الأخیـــــر أن الاســـــتقلالیة المالیـــــة للبلدیـــــة تعتبـــــر أهـــــم الركـــــائز    مـــــا نخل

الأساســــیة التــــي مــــن شــــأنها المســــاهمة بشــــكل كبیــــر فــــي تجســــید نظــــام اللامركزیــــة، إلا أن 

ــــــة البلدیــــــة فــــــي الجزائــــــر بــــــین انواقــــــ ــــــة المــــــوارد اســــــتقلالها محــــــدود جــــــدا و  ع المالی أن جمل

  تبقى غیر كافیة لتلبیة حاجیات المواطن. -من تنوعها وتعددهابالرغم العامة للبلدیة 

  نتائج الدراسة:

  من خلال بحثي هذا توصلت لجملة من النتائج على رأسها:  

ــــــة واللامركزیــــــة فــــــي  - إن الاســــــتقلال المــــــالي للبلدیــــــة یرمــــــي إلــــــى تحقیــــــق الدیمقراطی

 تسییر شؤونها.

یـــــــــة ر د مالیــــــــة دائمـــــــــة وحالاســــــــتقلالیة الحقیقیـــــــــة تتحقــــــــق بـــــــــامتلاك البلدیــــــــة لمـــــــــوار  -

 التصرف فیها.

ــــــة عنــــــد إعــــــداد المیزانیــــــة تأخــــــذ بعــــــین الاعتبــــــار كــــــل  - توجیهــــــات الحكومیــــــة الالبلدی

لإدراج بعـــــــض النفقـــــــات الضـــــــروریة التـــــــي تراهـــــــا تتماشـــــــى مـــــــع الخطـــــــة التنمویـــــــة 

 الشاملة للبلد.

ـــــراداتمـــــا تحتویـــــه مـــــن تعكـــــس میزانیـــــة البلدیـــــة ب - ـــــرامج عمـــــل الحكومـــــة  إی ونفقـــــات ب

ــــــــة والاجتماعیــــــــة  ــــــــع الأصــــــــعدة السیاســــــــیة والثقافی ــــــــى جمی ــــــــرة مســــــــتقبلیة عل فــــــــي فت

 والاقتصادیة.

 .غیر كافیة لتلبیة حاجیات السكان إن موارد البلدیة من تنوعها وتعددها تبقى -

العجــــــز المتكــــــرر فــــــي المیزانیــــــات یشــــــكل ضــــــغط كبیــــــر علــــــى الســــــلطة المركزیــــــة  -

 الخدمات الضروریة للمواطنین. للتدخل من أجل ضمان
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التــــــدخل فــــــي مالیــــــات البلــــــدیات لــــــه ســــــلبیات كثیــــــرة ممــــــا یجعــــــل أیــــــدي البلـــــــدیات  -

 مغلولة.

ــــة للبلدیــــة مــــن تحدیــــدها  - الســــلطة المركزیــــة تحــــتفظ بالجوانــــب المتعلقــــة بــــالموارد المالی

 وتحصیلها وإنفاقها یؤدي حتما إلى إلغاء الاستقلالیة المالیة للبلدیة.

ـــــــدخل الســـــــلطة - المركزیـــــــة مـــــــن خـــــــلال اعتمـــــــاد نظـــــــام الإعانـــــــات یقضـــــــي علـــــــى  ت

 الاستقلالیة المالیة.

ـــــة وهـــــو  - ـــــدخل المباشـــــر للســـــلطة المركزی ـــــل فـــــي الت التـــــدخل یأخـــــذ شـــــكلین الأول یتمث

ـــــق مختلـــــف القـــــوانین التـــــي ینظمهـــــا قـــــانون البلدیـــــة والثـــــاني یـــــتم عـــــن  یـــــتم عـــــن طری

 ص القانونیة.طریق التدخل الغیر المباشر وهو تدخل لا یظهر في النصو 

ـــــي شـــــؤون البلـــــدیات مـــــا دامـــــت هـــــي التـــــي تـــــتحكم فـــــي  - ـــــة ف تحكـــــم الســـــلطة المركزی

 الموارد.

ــــــدخل مــــــن المراقــــــب  - ــــــوع تقســــــیمات الرقابــــــة فــــــي الجزائــــــر مــــــن حیــــــث الســــــابقة بت تن

ــــــة  المــــــالي تكــــــون وقائیــــــة، ورقابــــــة بعدیــــــة لاحقــــــة تمارســــــها المفتشــــــیة العامــــــة للمالی

 ي.ومجلس المحاسبة وهذه رقابة دورها علاج

ا والتـــــي مـــــن منصـــــبة علـــــى مالیـــــة البلدیـــــة واتســـــاعهاقـــــرار المشـــــرع تشـــــدید الرقابـــــة ال -

 بینها الحلول المالي وخضوع جمیع وثائق المیزانیة لتصدیق السلطة الوصیة.

  التوصیات:

  المتوصل إلیها، یمكن اقتراح ما یلي من توصیات:من خلال النتائج   

 على الذات. للاعتمادیمكن أن تكون دافعا قویا إن استقلالیة المالیة الفعلیة  -

ـــــاءة فـــــي تســـــییر المالیـــــة  - ـــــرة مـــــن الكف ـــــى درجـــــة كبی ضـــــرورة تـــــوافر كـــــوادر تقنیـــــة عل

 البلدیة.
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ـــــــاء الواقعـــــــة علیهـــــــا وتضـــــــییق الفجـــــــوة  الإمكانیـــــــاتإلحـــــــاق  - المالیـــــــة للبلدیـــــــة بالأعب

 بینهما.

ـــــــي تحدیـــــــد النســـــــب  إصـــــــلاحات - الجبایـــــــة المحلیـــــــة وإعطـــــــاء صـــــــلاحیات للبلدیـــــــة ف

 .إقلیمهارسوم  إحداثالضریبیة وتمكینها من 

 الجبائیة وتقلیص حصة السلطة المركزیة. تزوید حصة البلدیة من الحصائل -

ــــود  - ــــول المــــالي الــــذي یمارســــه بهــــذا الصــــدد بقی ــــوالي فــــي مجــــال الحل تقییــــد ســــلطة ال

 الوقایة الوصائیة.

لــــــــى الســــــــلطات العمومیـــــــــة فــــــــي الدولــــــــة إعـــــــــادة النظــــــــر فــــــــي القـــــــــوانین ینبغــــــــي ع -

مــــة مــــن نارز  إدخــــالوالتنظیمــــات التــــي تحكــــم الرقابــــة علــــى المــــال العــــام، مــــن خــــلال 

 .باشرة على كیفیة صرف المال العامالإصلاحات الم
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  قائمة المصادر والمراجع:

  أولا: النصوص القانونیة

 القوانین: .1

المتعلــــــــق بالمحاســــــــبة العمومیــــــــة  1990/ 15/08المــــــــؤرخ فــــــــي  21-90القــــــــانون  -

 .1990لسنة  35رقم   الرسمیة جریدةال

المعــــــدل والمــــــتمم بــــــالرقم رقــــــم  17/07/1995المــــــؤرخ فــــــي  20-95الأمــــــر رقــــــم  -

بمجلــــــــــس المحاســـــــــبة الجریــــــــــدة المتعلـــــــــق  26/08/2010المـــــــــؤرخ فــــــــــي  10-02

 .2010لسنة  50الرسمیة رقم 

ــــــتمم القــــــانون رقــــــم  2004//أوت14المــــــؤرخ فــــــي  05-05القــــــانون رقــــــم  - یعــــــدل وی

ـــــــــدة الرســـــــــمیة  90-29 ـــــــــة والتعمیـــــــــر الجری ـــــــــة العمرانی لســـــــــنة  51المتعلـــــــــق بالتهیئ

2005. 

 37الجریــــــــــدة الرســــــــــمیة  22/06/2011المــــــــــؤرخ فــــــــــي  10-11قـــــــــانون البلدیــــــــــة  -

 .2011لسنة 

 المراسیم التنفیذیة: .2

المتضــــــمن تحدیــــــد  22/02/1992المــــــؤرخ فــــــي  78-92المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  - 

 .1992لسنة  15اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة الجریدة الرسمیة رقم 

یحـــــــدد الاحكـــــــام  22/01/1996المـــــــؤرخ فـــــــي  56-96المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــم  -

 06الجریــــــدة الرســــــمیة رقــــــم المتعلقــــــة بتقــــــدیم الحســــــابات إلــــــى مجلــــــس المحاســــــبة 

 . 1996لسنة 

المحــــــــــــــدد  06/09/2008المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  272-08مرســــــــــــــوم تنفیــــــــــــــذي رقــــــــــــــم  -

 .2008لسنة  50لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة الجریدة الرسمیة رقم 
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ـــــذي رقـــــم  - ـــــي  374-09مرســـــوم تنفی ـــــتمم  19/11/2009المـــــؤرخ ف الـــــذي یعـــــدل وی

ـــــة المســـــبقة  414-92المرســـــوم  ـــــق بالرقاب ـــــزم بهـــــا الجریـــــدة المتعل للنفقـــــات التـــــي یلت

 .2009لسنة  67الرسمیة رقم 

  ثانیا: الكتب

دار الكتــــاب الحــــدیث، الرقابــــة المالیــــة علــــى النفقــــات العامــــة، بــــن داود ابــــراهیم،  -

 .2010القاهرة ،

 .1978دار النهضة العربیة، المالیة العامة،حسین عواضة،  -

المطبوعــــــــات الجامعیــــــــة، دیــــــــوان ، المالیــــــــة العامــــــــةحســــــــین مصــــــــطفى حســــــــین،  -

 .2001الجزائر، 

ـــــات القبـــــیلات، - ـــــى الأجهـــــزة  حمـــــدي ســـــلیمان وحمی ـــــة عل ـــــة الإداریـــــة والمالی الرقاب

 .1998الطبعة الأولى مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن، الحكومیة، 

ــــدیات والمحلیــــات فــــي ضــــل خالــــد ســــمارة الزعبــــي،  - تنظــــیم الســــلطة الإداریــــة" البل

ـــــدة  ـــــة"الأدوار الجدی ـــــة، بریـــــد للحكوم ـــــة الإداری ـــــة للتنمی ، منشـــــورات المنظمـــــة العربی

 .2009الحریة، القاهرة، مصر، 

ـــــد شـــــحادة وأحمـــــد زهیـــــر شـــــامیة،  - دار وائـــــل للنشـــــر،  أســـــس المالیـــــة العامـــــة،خال

 .2003الأردن، 

الطبعــــــة الثانیــــــة، دار الخلدونیــــــة، الجزائــــــر،  المالیــــــة العمومیــــــة،  دنیـــــدني یحیــــــى،  -

2014. 

، الطبعـــــة الأولـــــى، الرقابـــــة علـــــى الاعمـــــال الاداریـــــةیم عطـــــاف، زاهــــر عبـــــد الـــــرح -

 .2009دار الرایة للنشر، عمان، الأردن، 

دار المعرفــــــــة بیـــــــروت، لبنــــــــان، ، المالیـــــــة العامـــــــةزینـــــــب حســـــــن عواضــــــــة االله،   -

1994. 
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 .2008، دار القصبة، الجزائر، ، أصول البلدیات الجزائریةشریف رحماني  -

ـــــــوعمران،  - ـــــــي عـــــــادل ب ـــــــة ف ـــــــريالبلدی ـــــــر، التشـــــــریع الجزائ ، دار الهـــــــدى ، الجزائ

2010. 

ــــب عبــــد الحمیــــد،  - ــــة،عبــــد المطل ــــة المحلی ــــي والتنمی ــــل المحل دار الجامعــــة  التمویی

 .2001بالاسكندریة، مصر، 

ــــة، عبــــد الوهــــاب بــــن بوضــــیاف، - دار الهــــدى، عــــین  معــــالم لتســــییر شــــؤون البلدی

 .2014ملیلة، الجزائر، 

، دار وائـــــــل للنشـــــــر، عمـــــــان، ة العامـــــــةالمالیـــــــ علـــــــي خلیـــــــل وســـــــلیمان اللـــــــوزي،  -

 .2001الأردن، 

قــــاموس المصــــطلحات القانونیــــة فــــي تســــییر شــــؤون الجماعــــات  عمــــر عمتــــور، -

 .2009، دار هومة، الجزائر، المحلیة

دارة المحلیــــــــة اللبرالیــــــــة والاشــــــــتراكیة، دیــــــــوان محمــــــــد أنــــــــس قاســــــــم، دیمقراطیــــــــة الا -

 .1985المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 

ــــة،  المحاســــبة العمومیــــة،  محمــــد مســــعي، - ــــة، دار الهــــدى، عــــین ملیل الطبعــــة الثانی

 .2003الجزائر، 

ــــــــوادي،  - دار المعرفــــــــة الجامعیــــــــة،  مبــــــــادئ المالیــــــــة العامــــــــة،محمــــــــود حســــــــن ال

 .1996الاسكندریة، مصر، 

دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الجزائـــــر،  المالیـــــة العامـــــة، یلـــــس شـــــاوش بشـــــیر، -

2013. 
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  المجلات ثالثا:

أجهـــزة الرقابــــة علــــى النـــواحي المالیــــة فـــي مجــــال الرقابــــة أحمـــد ســـید عوضــــین،  -

مجلــــة العلـــــوم الإداریــــة ، العـــــدد الأول،  الذاتیــــة لـــــلإدارة العامــــة علـــــى أعمالهـــــا، 

 .1989مصر، 

ــــــة، بســــــمة عــــــولمي،  - ــــــة المحلی ــــــة والمالی ــــــة  تشــــــخیص نظــــــام الادارة المحلی مجل

 .2004عنابة، الجزائر،  اقتصادیات شمال افریقیا، العدد الرابع، جامعة

مجلـــــة الفقـــــه والقـــــانون، العـــــدد  رقابـــــة الـــــوالي علـــــى مالیـــــة البلدیـــــة،  بــــلال فـــــؤاد، -

 .2014، جامعة تیزي وزو الجزائر، نوفمبر 25

الجماعــــات الاقلیمیــــة ومفارقــــات التنمیــــة المحلیــــة فــــي  بــــن شــــعیب نصــــر الــــدین، -

 .2012، جامعة تلمسان، الجزائر، 10مجلة الباحث، العدد  الجزائر،

ـــــــائق شـــــــیهوب مســـــــعود،  - ـــــــة الجزائریـــــــة مـــــــع الحق مـــــــدى تكییـــــــف الإدارة المحلی
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ــــر،  عبــــد القــــادر موفــــق،  - ــــي الجزائ ــــة ف ــــة للبلدی ــــة أبحــــاث  الاســــتقلالیة المالی مجل

 .2007اقتصادیة إداریة، العدد الثاني، جامعة باتنة، الجزائر، 

ــــــــة، لخضــــــــر مرغــــــــاد،  - ــــــــة للجماعــــــــات المحلی ــــــــرادات العام مجلــــــــة العلــــــــوم  الإی

 .2005الإنسانیة، العدد السابع، جامعة بسكرة، الجزائر، فیفري 

  الجامعیة المذكراتالرسائل و رابعا: 

ــــة الحقــــوق، ر، نفقــــات الجماعــــات المحلیــــةبــــن دایخــــة ســــلمى،  - ســــالة مجســــتر، كلی

 .2008/2009جامعة الجزائر، 

ــــــة، رضــــــا الشــــــالالي،  - ــــــذ نفقــــــات عام رســــــالة ماجســــــتر كلیــــــة الحقــــــوق بــــــن  تنفی

 2002عكنون، جامعة الجزائر، 
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رســــالة ماجســـتر، كلیــــة  المحلیـــة، الجماعــــات الرقابــــة علــــى میزانیـــةســـعاد طیبـــي،  -

 .2001/2002الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

، جامعــــة رســــالة ماجســــتر تحــــولات اللامركزیــــة فــــي الجزائــــر، ســــي یوســــف حمــــد،  -

 .2013تیزي وزو، الجزائر، 

ــــي ســــعاد،  - ــــة، طیب ــــة التنمی ــــي عملی ــــة ودورهــــا ف ــــة المحلی ــــوراه ، المالی رســــالة دكت

 .2008/2009جامعة الجزائر، 

الرقابــــة علــــى المالیــــة البلدیــــة فــــي الجزائــــر "دراســــة تحلیلــــة عبــــد القــــادر موفــــق،  -

ــــة العلــــوم الإقتصــــادیة، جامعــــة الحــــاج ونقدیــــة"،  ــــة، رســــالة دكتــــورا، كلی لخضــــر باتن

 .2014الجزائر، 

دور الضـــــرائب والرســـــوم فـــــي تمویـــــل البلـــــدیات "دراســـــة میدانیـــــة قطـــــاف نبیـــــل،  -

ـــــــة بســـــــكرة"، ـــــــوم الاقتصـــــــادیة، جامعـــــــة محمـــــــد ارســـــــالة م لبدی جســـــــتر، كلیـــــــة العل

 .2005خیضر، بسكرة، الجزائر، 

الشـــــراكة مـــــع القطـــــاع الخـــــاص لتحســـــین خـــــدمات الجماعــــــات وهیبـــــة غربـــــي،  -

 .2006/ 2005اجستر جامعة بسكرة، ، رسالة مالمحلیة

مـــــذكرة  ســـــتقلالیة المالیـــــة للجماعـــــات المحلیـــــة فـــــي الجزائـــــر،یوســــف مفیـــــدة، الا -

 .2012ماستر، جامعة بسكرة، 
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:الدراسة ملخص  

هذه الدراسة التي تحمل اسم المالیة البلدیة بین الاستقلالیة والتبعیة، تناولت موضوع مظاهر    

الاستقلالیة المالیة للبلدیة من حیث التعریف و الخصائص وكذلك من حیث موارده المالیة التي 

كیفیة تنفیذها، ومظاهر تحتاجها لتغطیة الوظائف المتعددة ومیزانیتها من مراحل إعدادها إلى 

التبعیة المالیة للبلدیة من حیث مختلف أنواع الرقابة التي تمارسها الهیئات الرقابیة على المالیة 

البلدیة وكذلك الإعانات الحكومیة التي تجعلها تابعة للسلطة المركزیة، لتختتم بمجموعة من 

 النتائج وإعطاء توصیات من خلالها.
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